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 الــملخــص 

لتزاماته ن قيام المتعاقد المدين بالوفاء باقد يتعنت أحد المتعاقدين بعدم تنفيذ التزاماته، لحي   

المتقابلة، وهو ما يعرف بالدفع بعدم التنفيذ، وقد يلجأ المتعاقد الدائن الى فسخ عقد التامين 

ثار الاخلال آن إلصحي، وذلك كأثر لاخلال المتعاقد المدين بالتزاماته في عقد التامين الصحي؛ ا

الاحكام تلك ن أ حيثحالة بعضها الى الاحكام العامة للعقود، إ، وإن تم ةعقديهذه هي جزاءات 

الة وفر حماية فعتلا كونها ، وآثارهالعامة غير كافية لمعالجة الاخلال بعقد التامين الصحي 

خاصة أن محكمة التمييز الاردنية لم تتخذ ، المؤمن منه بتغطية الخطر يبقى ملتزماً الذي للمؤمن، 

لتزامات المؤمن له إمنهجاً معيناً إزاء ذلك، بل توزعت اجتهاداتها بين توسيع نطاق آثار الاخلال ب

  .وبين التضييق منها

مشروع و " قانون التامين"اج مشروع خر إ لىإن يسارع المشرع الاردني أوصى بقد أالباحث ن إ 

، وذلك لما لهذه العقود من خصوصية لم تراعها القواعد الى حيز الوجود" قانون عقد التامين"

لتزام المؤمن له إضافة إمن القانون المدني الاردني، ب) 927(ضرورة تعديل المادة الى العامة، و 

تزامات لضمن الا بالعقد هخلالإثر أفة إضاعلان تحقق الخطر المؤمن منه وخلال مدة محددة، و إب

 .تلك المادةالواردة في 

 .ن صحيميأت ،عقد ،خلال، إثارآ: الكلمات المفتاحية 
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Abstract 
One of the contracting parties may be intransigent by not implementing his/its 
obligations until the debtor contractor fulfills his/its corresponding obligations 
that is known as the defense by non-implementation payment. Yet, the creditor 
contractor may resort to terminating the health insurance contract following the 
debtor's breach of his/its obligations under the health insurance contract. In fact, 
the impacts of these breaches are contractual penalties, although some of them 
are referred to the general provisions of the contracts as these general provisions 
are not sufficient to address the breach of the health insurance contract and its 
impacts as they do not provide effective protection for the insured who remains 
committed to covering the insured risk, especially since the Jordanian Court of 
Cassation Jordanian has not taken a specific approach in this regard while its 
jurisprudence was divided between broadening the scope of the impacts of 
breaching the obligations of the insured and narrowing them. 
Hence, the researcher has recommended that the Jordanian legislator shall 
expedite bringing out the draft "Insurance Law" and the draft "Insurance 
Contract Law" into existence due to the specificity of these contracts that have 
not been observed by the general rules in addition to the need to amend article 
(927) of the Jordanian Civil Law by adding a commitment that the insured 
declares the realization of the insured risk within a specified period and that the 
impact of his/its breach of the contract falls among the obligations contained in 
that article. 

Keywords: impacts, breach, contract, health insurance. 
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  الفصل الاول

  خلفية الدراسة واهميتها

  المقدمة

المؤمن له على ضمان ما قد يصيبه أو يصيب مع  - شركة التامين  -تفاق المؤمن إن إ

لتزامات يرتب إ ،المؤمن له للمؤمن مالي يؤديه ترة التامين مقابل قسطمراض خلال فالمستفيد من أ

المنتفع من عقد اتجاه بمواجهتهما و لاثاره  صبح منتجاً الذي أو  ،طراف العقدأفي ذمة كل طرف من 

  .التامين الصحي

البدء قبل بعد وجوده و زوال عقد التامين الصحي انحلال و الى  حيانا خلل يؤديأيطرأ 

عنت تك ،السبب قد يكون عند نشوء العقد وقد يطرأ بعد وجودههذا  ،تنفيذهتمام و قبل أذ العقد ينفبت

المتعاقدين  بينكثر من بنود العقد الصحيح المتفق عليه أحد المتعاقدين بعدم تنفيذ بند أو أ

  .والواجب تنفيذه

ولكن يستثنى  ،ثر رجعيلال العقد جراء الاخلال بالعقد بأن يقع انحإن المبدأ العام هو أ

   .ثر فوريانحلال العقد جراء الاخلال به بأ حيث يقع ،عقود التامين عامة من هذا الاصل

الاخر بعدم تنفيذ التزاماته  قيام المتعاقد هوحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته إن اثار اخلال أ

لحين استجابة المدين بتنفيذ الالتزام حيث يتعطل العقد  ،هاتالتزام الوفاءلحين قيام المتعاقد المدين ب

ى فسخ عقد التامين الصحي ن المتعاقد الدائن لا يملك سوى اللجوء الفإ عندها ،المفروض عليه

  .ثر للاخلال بعقد التامين الصحيكجزاء وأ

شكال على لال بعقد التامين الصحي لا يثير أي إيبدو للوهلة الاولى ان موضوع الاخ

عقد خصوصية  راعيحكام تأية ا التشريع الاردني منخلو ن ألا إ ،جانب من الاهمية القانونية

المدني القانون  –لام أ –سواء في القانون  ،مينأالتامين الصحي المبرم بين الاشخاص وشركات ت
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لا  ،قد زاد الامر صعوبة ،خرىو في غيره من التشريعات الاأ 1976لسنة ) 43(رقم الاردني 

ذ العقد وبطريقة تتفق مع ما يوجبه تنفيفي الى القواعد العامة في رجوع الباحثين عند الحاجة سيما 

الاجتهادات القضائية قلة بالاضافة الى  ،)من القانون المدني الاردني 202المادة ( حسن النية

المبادئ العامة الى  الكثير منهاذهب يوالتي  حكام الخاصة بعقود التامين الصحي،التي تعالج الا

مما  و باطلة،أالخاصة لهذه العقود شروط تعسفية اعتبار الاحكام التامين المختلفة و ولعقود لعقود ل

وبيان طبيعة الجزاء  ،خلال كل من المؤمن والمؤمن له بالتزاماتهميدعو الى التساؤل عن ماهية ا

      الامر الذي يدعو الباحث ؟عقدية  أمطبيعة قانونية  اوهل هو ذ ،المترتب على الاخلال بها

التزامه بتسديد  خاصة ،الضوء على التزامات المؤمن له الى تسليط -لاجابة على كل مما سبق ل-

المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها وقت التعاقد والتزامه بالتصريح  قسط التامين وتقديمه

اخلال المؤمن بالتزامه بدفع مبلغ كذلك و  ،بالظروف المستجدة والاخطار بوقوع الخطر المؤمن منه

وما يترتب على عدم  ،هاتبواجبمن عقد التامين المستفيد /  اخلال المنتفعو  ،التعويض/ التامين 

لحمل  ،الى الدفع بعدم تنفيذ عقد التامين الصحيبالنتيجة ما يؤدي  ،اثارمراعاتها من جزاءات و 

بوصف هذا الدفع  ،المتعاقد الاخر على الوفاء بالتزامه تجاهه دون اللجوء الى حل الرابطة العقدية

 ،التزامهتنفيذ بللمدين على عدم قيامه كجزاء  ،يؤدي الى فسخ العقدو أ ،وسيلة من وسائل الضمان

  . ان اذا نظر اليه من زاوية الدائنوكضم ،عندما يكون الطرف الاخر مستعدا لتنفيذ التزامه

القانونية ثار لاللبحث في ا ،جراء هذه الدراسةإهو ما يبرر  ،سبق ن كل ماقول بأيمكن ال

الاحكام المتعلقة وشرح يضاح إلعلها تسهم في  ،بعقد التامين الصحيالتي تترتب على الاخلال 

  .بذلك 
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  :مشكلة الدراسة

على عقد المختلفة عقود التامين لللعقد و  عامةتطبيق القواعد البلمتعاقدين مكانية قيام اإمدى  -

رع في ظل عدم قيام المش ،عاقدين عن تنفيذ التزاماتهمتحد الأعند امتناع  ،التامين الصحي

ن السؤال الذي يطرح نفسه وإ  ،حكام تراعي خصوصيتهبأعقد التامين الصحي الاردني بتنظيم 

كافية  ،الاحكام العامة الناظمة للعقود والمنصوص عليها في القانون المدني الاردني هل

 ؟ والاثار المترتبة على ذلك ؟لمعالجة الاخلال بعقد التامين الصحي

ي مدى الى أو  ؟ ةعقدي جزاءاتخلال بعقد التامين الصحي الا رااثاعتبار يمكن مدى ي الى أ -

من القانون المدني الاردني قد ) 202(ن المادة خاصة أ ؟ ةقانوني عتبارها جزاءاتا يمكن

 .يتعين تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هنعلى أ نصت

 ،العقديةتنفيذ التزاماته ب جزاء اخلال كل متعاقدمبدأ كاف في تقرير اعتبار حسن النية مدى  -

 ؟  ولاأبالتزاماته الوفاء من المتعاقدين  من ينبغي عليهو 

 ؟ واحداته المتعددة التزامتنفيذ  عن لهالمؤمن المترتب على تخلف جزاء الهل  -

التامين عقود ببالاخلال في النزاعات المتعلقة  الاردنيلاجتهاد القضائي ل الاتجاه العام هل -

التي تحكم سائر عقود  العامة يةالقانونقواعد الينسجم مع م أ؟ يتهايراعي خصوصالصحي 

  ؟الاخرىالتامين 

 :اسئلة الدراسة

 ثر رجعي؟أب تمعقد التامين الصحي يب جزاء الاخلالهل  -

ي علة صحية سابقة عند ابرامه لعقد التامين أعدم قيام المؤمن له بالتصريح عن هل يعتبر  -

 - الغير –منتفع ال ولمؤمن له أاستخدام ا ساءةإتعتبر وهل  اخلالا منه بعقد التامين الصحي؟

  عقد؟ البمنه لتامين الصحي اخلالا ل
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الزام المؤمن له بالتصريح عن قاعدة ن يتم تطبيق هل يتصور في عقد التامين الصحي أ  -

 الظروف المستجدة التي تؤدي الى زيادة الخطر؟ 

 نفيذ المتعاقد لالتزاماته؟ وسيلة ضغط مجدية لتهل يمثل الدفع بعدم التنفيذ  -

هل يمكن فسخ العقد بالارادة المنفردة للمتعاقد ودون الحصول على حكم قضائي؟ وهل يمكن  -

 جزئياً؟  فسخ العقد فسخاً 

  :هداف الدراسةأ

  : ن هذه الدراسة تهدف الىإ

 . لتزامات اطراف عقد التامين الصحيالتعرف على ماهية ا -1

  . لال بعقد التامين الصحيبيان الاثار المترتبة على الاخ  -2

 .التعرف على عناصر الاخلال بالعقد المادية منها والمعنوية   -3

 اً وهل يعتبر هؤلاء طرف ،من هم في حكم المؤمن لهتعرف على الاخلال بالعقد من طرف ال -4

 في عقد التامين؟ 

  :همية الدراسةأ

لمترتبة على الاخلال به رى شراح وفقهاء القانون موضوع العقد والاخلال به والاثار اأثلقد 

من هذه البحوث  ن كلاً إ و  ،فيما لا نجد لاثار الاخلال بعقد التامين الصحي الا القليل ،بحثاً 

دون ان  ،ةن بعضها قد تناول عقد التامين عامأو أاول العقد والاخلال به بشكل عام والدراسات تن

و أالصحي من دفع بعدم التنفيذ امين ثار الاخلال بعقد التا ستقل بتناولبحاث تأنجد دراسات و 

ن المشرع الاردني لم ينظم عقد التامين أخاصة  ،التامين الصحي بسبب الفسخ انحلال عقد

البنك التامين لدى  عمالدائرة الرقابة على أن أشير هنا الى أو  ،حكامأية أبو أبمبادئ عامة الصحي 

ومازال هذا المشروع حتى " التامين قانون عقد " عداد مسودة مشروع إالمركزي الاردني قد قامت ب
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طراف العلاقة أو  الجهات الرسميةبين  والاجتماعات قيد الدرس) 2022(عام كانون الاول من نهاية 

 فنيونمين والاتحاد الاردني لشركات التامين وقانونيون ومختصون أعادة تإ مين و أمن شركات ت

عقد التامين الصحي ومحاولة معالجة تلك رتاى الباحث الوقوف على اثار الاخلال با، لذلك وغيرهم

لعل في هذا  ،و يمهد السبيل الى ذلكأطار عام يسد النقص الحاصل إ صوبللاقتراب  ،الاثار

 ،مين والعقود وعلى مختلف الصعدأالمهتمين بمجال التلرجال القانون والمتعاقدين و فادة إالمبتغى 

يحكم الاشكال موضوع  موقف قانونيلى إول يد من الدراسات والابحاث للوصمز  مماأوفتح المجال 

  .ل الانتشار الواسع لعقود التامينخاصة في ظ ،هذه الرسالة

  :حدود الدراسة

 ، 1976لسنة ) 43(القانون المدني الاردني رقم  تبدأ منذ صدور: نية االحدود الزم -

وصولا  ،امهالقانون الكثير من احكذلك الذي استمد منه حكام الفقه الاسلامي أب والاستعانة

  .2022الى نهاية كانون الاول من عام 

  . تقتصر على المملكة الاردنية الهاشمية :الحدود المكانية -

بالتزامات اثار الاخلال بتتحدد الحدود الموضوعية في هذه الرسالة : الحدود الموضوعية -

ن المختلفة عقود التاميحكام أوتطبيق المبادئ القانونية و في عقد التامين الصحي المتعاقدين 

   .وبما ينسجم مع خصوصية هذا العقد ،عليها
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  :محددات الدراسة

 .ج وتوصيات هذه الدراسة في الاردنتعميم نتائدون ية قيود من شانها الحيلولة أ لا يوجد

  :مصطلحات الدراسة

مع المؤمن له بأن يدفع له مبلغا محددا ) شركة التامين(اتفاق المؤمن : عقد التامين الصحي -

و تعرض لاصابة مال أو أن يرد النفقات الطبية كلها أو بعضها للمستفيد إذا مرض أمن ال

 .و يتعهد بدفعهقسط تامين محدد يدفعه المؤمن له أوذلك لقاء  ،جسدية خلال مدة التامين

لواجب هو عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته المتفق عليها في العقد الصحيح وا: الاخلال -

  .ود لارادتهتنفيذها لسبب يع

هو وسيلة المدين القانونية للرد على مطالبة الدائن الممتنع عن تنفيذ : الدفع بعدم التنفيذ -

 دون الحاجة الى ،التزامه التعاقدي بالوفاء بدوره بالتزامه الذي نشأ في عقد ملزم للجانبين

عن تنفيذ الادعاء بمشروعية امتناع المدعى عليه : ؛ وهوة العقديةاللجوء الى حل العلاق

 .التزامه لعلة امتناع المدعي من تنفيذ التزامه او اخلاله به

 .حد المتعاقدين بالتزاماته العقدية في العقود الملزمة لجانبين هو جزاء اخلال أ: الفسخ -



7 

 
 

  :الدراسات السابقة

بعض الدراسات قد عالجت جوانب ان فقد وجد الباحث  ،بالرجوع الى الدراسات السابقة

 : وهي ،فكان لا بد للباحث من ولوج ثناياها وذلك للتعرف على تفاصيلها، لرسالةموضوع هذه ا

الجامعة  ،)اطروحة دكتوراة. (الدفع بعدم تنفيذ الالتزام ). 2005(منصور عبداالله  ،الطوالبة -1

 :الاردن ،الاردنية، عمان

لعامة ا هحكامم بعدم التنفيذ وأسسه وشروطه وأتناولت هذه الاطروحة مفهوم الدفع بعد

ن الدفع هو في حقيقته وخلصت الدراسة الى أ ،بهفي العقود ومسقطات الحق في التمسك ونطاقه 

مؤداه رد الدعوى أو تاخير الحكم فيها  ،مام القضاءيثار أوهو دفع موضوعي  ،وقف للتنفيذ مرحلياً 

  .مسك بالدفع على حكم مشروط لصالحهو حصول المتأ

تقتصر على دراسة الدفع في نها بأ "منصور  ،لطوالبةا" طروحة دراسة تختلف عن أهذه ال

 ثراً والفسخ باعتبار كل منهما يعتبر أ الدفع بعدم التنفيذ: تتناول كل مننطاق عقد التامين الصحي و 

ت هذه الدراسة فقد تناول ،خرىأومن جهة  جهة منهذا  ،من اثار الاخلال بعقد التامين الصحي

ي منهم عن تنفيذ عند تخلف إ ،قة بين المؤمن والمؤمن له والغيراثار التمسك بالدفع وذلك في العلا

وخلصت هذه الدراسة الى عدم  ،التزاماته المنصوص عليها في عقد التامين والقانون المدني الاردني

عدم و التعويض للمؤمن له عند تمسكه بهذا الدفع في حالة ولية المؤمن عن دفع مبلغ التامين أمسؤ 

  .سط التامينوفاء المؤمن له بق

، )اطروحة دكتوراة( ،مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقود). 2007(يحيى  ،بني طه -2

 : الاردن ،جامعة عمان العربية

ــ هــذه الاطروحــة التطــور التــاريخي لمبــدأ حســن النيــة ومفهومــه وعلاقتــه بتنفيــذ العقــد  تتناول

يــة هــو مبــدأ عــام هدفــه ن مبــدأ حســن النوخلصــت الــى أ ،و الاشــخاصأســواء مــن حيــث الموضــوع 
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ل خلـــف المتعاقـــد ويشـــم ،موضـــوعيومعيـــاره ذاتـــي و  ،ن النظـــام العـــامتحقيـــق غايـــات العقـــد، وهـــو مـــ

ــــر ــــالاعلام واويرتــــب الت ،والغي ــــزام ب ــــد كواجــــب الالت ــــى المتعاق لتحــــري والتبصــــر والتســــامح زامــــات عل

  .والتعاون

المـؤمن لـه مـن عدمـه فـي الحالـة التـي يتـوافر فيهـا حسـن نيـة  في هذه الدراسة تناول الباحـث

الجــــزاء المترتــــب عليــــه عنــــد تقديمــــه المعلومــــات التــــي يهــــم المــــؤمن معرفتهــــا وقــــت التعاقــــد والالتــــزام 

الباحـــث صـــيل أطـــار تحســـن النيـــة فـــي إكمـــا تناولـــت هـــذه الدراســـة   ،بالتصـــريح بـــالظروف المســـتجدة

ر الاخلال بعقد التـامين الصـحي حد اثايه الدفع بعدم التنفيذ باعتباره ألاساس القانوني الذي يقوم علل

حسـن النيـة يعـد ن إ و  ،ساس الدفع بعدم التنفيـذالدراسة الى أن حسن النية هو أ تحيث خلص ،حصرا

 ،سـواء مـن حيـث شـروطه ،برز الضـمانات التـي ترسـم صـورة واضـحة لحـدود الـدفع بعـدم التنفيـذمن أ

حيـث  ،"، يحيـى بنـي طـه" طروحة أوهذا وجه اختلاف هذه الدراسة عن  ،و من حيث آثاره القانونيةأ

هــم المبــادئ التــي عتبــاره أحــد أإبعقــد التــامين الصــحي ان هــذه الدراســة تقتصــر علــى حســن النيــة فــي 

العلاقـة ثـر حسـن النيـة فـي كمـا تقتصـر الدراسـة علـى أ ،همها على الاطلاقإن لم يكن أ ،يقوم عليها

 . عقود حسن النيةعتبار عقد التامين من بإ ،بين المؤمن والمؤمن له والغير

جامعة اكلي  ،رسالة ماجستير ،سلطة القاضي في فسخ العقد .)2013(سعيدة  ،جوهري -3

 : ، الجزائرمحند اولحاج

سخ القضائي وسلطته التقديرية سلطة القاضي في الحكم بالف" سعيدة ،جوهري"تناولت رسالة 

ن صلاحيات قاضي ة الى أوخلصت الباحث ،طار القانون الجزائريفي إقرار الفسخ الاتفاقي في إ

  .لصلاحياته في الفسخ الاتفاقي خلافاً  ،الموضوع التقديرية واسعة في الفسخ القضائي للعقود

على دراسة قتصر الباحث فيها حيث إ ،"سعيدة ،جوهري"هذه الدراسة تختلف عن دراسة 

: كل منسة الدراتناول تو  ،حصراً  الفسخ وسلطة القاضي في الفسخ في نطاق عقد التامين الصحي
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ومن  ،من اثار الاخلال بعقد التامين الصحي ثراً منهما يعتبر أ الفسخ والدفع بعدم التنفيذ باعتبار كل

نفردت الا أنها قد إ ،يضاً وعلى الرغم من أن هذه الدراسة قد تناولت أحكام الفسخ أ نهفإ ،خرىجهة أ

القواعد  حسبالتامين الصحي  الاثار المترتبة على فسخ عقدبدراسة  " جوهري ،سعيدة"دراسة  عن

 .ووفق القانون المدني الاردني العامة والاحكام الخاصة بعقود التامين

رسالة  ،تغير الخطر في عقد التامين والاثار المترتبة عليه ،)2019(ية سالم محمد آ ،مراجع -4

 : الاردن ،ماجستير، جامعة الشرق الاوسط

متغير وصور تغيره والاثار المترتبة على تغيره ماهية الخطر ال" آية ،مراجع" تناولت رسالة 

نها أوخلصت فيها الى أنه بالامكان أن تطرأ ظروف بعد إبرام عقد التامين من ش ،و تناقصاً قماً أتفا

ن المشرع حثة الى أوذهبت البا ،و نقصهاة وقوع الخطر بزيادة نسبة وقوعه أحتماليأن تغير من إ

م يحدد كما ل ،تفاقم الخطرخطار المؤمن فيه بلى المؤمن له إيجب عموعد الذي الد الاردني لم يحد

  .لة تناقص الخطرمسأ يضاً كما لم يعالج أ ،خيارات تحسم مآل العقد عند تفاقم الخطري أ يضاً أ

ثر بيان أقتصر الباحث فيها على حيث إ ،"آية ،مراجع"هذه الدراسة تختلف عن دراسة  

يم المعلومات المتعلقة بالخطر والتي يهم المؤمن معرفتها في تقدبالتزامه المؤمن له وجزاء اخلال 

المؤمن  تمكنحتى يوذلك  ،والالتزام بالتصريح عن الظروف المستجدة المتعلقة بالخطروقت التعاقد 

من  كل ما يحيط بالخطربلمؤمن ا مفيلتزم المؤمن له باعلا ،ي سيتحمل تبعتهذتقدير الخطر المن 

 ،ان يعلمهأو من المفروض أ ،ن يعلمهاأباستطاعته  وأ المؤمن لهيعلمها  ،يجهلها ظروف مؤثرة

د لها دور في تحدي يكون و على الاقلأ ،و رفضهأقراره بقبول التامين المؤمن لاصدار وذلك 

 ،"مراجع آية"ختلاف هذه الدراسة عن رسالة وهذا وجه إ ،ساسهاأالشروط التي يقبل التامين على 

خلال المؤمن له بالتزامه في التصريح عن ثر وجزاء إدراسة أى حيث ان هذه الدراسة تقتصر عل

  .عقد التامين الصحيالخطر وقت التعاقد وبما يستجد من ظروف تتعلق بالخطر في 
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رسالة  ،الاطار القانوني لفسخ العقود الملزمة لجانبين ،)2021(هبة حازم خضر  ،كوبري -5

 :الاردن ،جامعة الشرق الاوسط ماجستير،

ماهية الالتزامات التعاقدية والاخلال بتنفيذها والاثار الناجمة " هبة  ،كوبري" ة تناولت دراس

ستخدام خيار ود عدة ضوابط للحد من التعسف في إوجالباحثة الى  اعن الفسخ، وخلصت فيه

مكانية تهرب المدين من خيار رية للقاضي في تقرير حكم الفسخ وإ السلطة التقدي: ، منهاالفسخ

  .ذه لالتزامه الفسخ عند تنفي

قتصر الباحث فيها على دراسة حيث إ ،"ة هب ،يكوبر " هذه الدراسة تختلف عن دراسة 

: وتتناول الدراسة كل من  ،الفسخ وسلطة القاضي في الفسخ في نطاق عقد التامين الصحي حصراً 

ومن  ،ن الصحيمن اثار الاخلال بعقد التامي راً عتبار كل منهما يعتبر أثإلتنفيذ بالفسخ والدفع بعدم ا

نفردت إلا أنها قد إ ،يضاً دراسة قد تناولت أحكام الفسخ أن هذه الفإنه وعلى الرغم من أ ،خرىجهة أ

بدراسة الاثار المترتبة على فسخ عقد التامين الصحي حسب القواعد "  هبة ،كوبري" عن دراسة

  .العامة والاحكام الخاصة بعقود التامين ووفق القانون المدني الاردني 

  :منهجية الدراسة

ون من خلال تحليل نصوص مواد القانالتحليلي المنهج و تمد الدراسة المنهج الوصفي تع

راء الفقه الاسلامي ضائية لمحكمة التمييز الاردنية وآهادات القالمدني الاردني الى جانب الاجت

  .القانوني المتعلق بموضوع الدراسةالفقه و 
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  ثانيالفصل ال

  التامين الصحي عقدماهية الاخلال ب

وبمقتضى تلك الارادة  ،نه جوهر الارادةحيث أ ،يحد صور التصرف القانونيعتبر العقد أ

بعد ان ف ،ثر قانونيوام العقد هو توافق ارادتين الى إحداث أفق ،تقوم رابطة الالتزام بين المتعاقدين

وقد يقع  ،متنع عن ذلك يجبرإ نإف ،يتعين على المدين تنفيذهنه فإ ،ولازماً  يتم العقد صحيحا ونافذاً 

يكون سببه تعنت  ،طراف العقدأرادتي ح المبرم بإتفاق إبالعقد الصحيخلال لااب العاقدينحد قيام أ

 ،كثر من بنود العقد الصحيح المتفق عليه بين المتعاقديناو أبعدم تنفيذ بند  ،حد المتعاقدينأ

  . همها الدفع بعدم التنفيذ وفسخ العقدة أخلال بالعقد يرتب اثار قانونيهذا الا ،والواجب تنفيذه

ومن ثم بيان  ولاً أوتحديد نطاقه  يتطلب بيان مفهومه ،تحديد ماهية الاخلال بالعقدن إ

اول نتيحيث س ،في هذا الفصل مبحثينالباحث كرس له سي وهو ما ،النظام القانوني للاخلال بالعقد

  . نوني للاخلال بالعقد في مبحث ثاننظام القاوال ،الاخلال بالعقد ونطاقه مفهوم في المبحث الاول

  المبحث الاول

  بعقد التامين الصحيالاخلال  مفهوم

ن يتم أو قبل أن ينفذ أثم ينحل للاخلال به قبل  نافذاً  الاخلال يرد على عقد نشأ صحيحاً ن إ

لاصالة عن سواء با ،حد اطراف العقدامن قبل فيها كون الاخلال ي ،الحالة الاكثر شيوعان وإ تنفيذه 

  .وذلك بمواجهة الطرف الاخر ،حد الاطرافاو بالنيابة عن أنفسه 

لمبحث تعريف الاخلال بالعقد في هذا اسيتناول الباحث ن فإ ،للاحاطة بمفهوم الاخلال بالعقد 

   .ونطاقه
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  المطلب الاول

  بعقد التامين الصحيتعريف الاخلال 

ييـز الاخـلال بالعقـد وتمونطاقـه مين الصـحي بعقـد التـاتعريف الاخلال  سيتناول الباحث تالياً 

  .عما يشتبه به

  :الاخلالتعريف  :الفرع الاول

  . وقانوناً  واصطلاحاً  وسيتناول الباحث في هذا الفرع الاخلال لغةً 

  :لغة الاخلال :ولاً أ

 ،هذَ فَـــبــه ونَ قَ ثَ : هلَـــلّ خَ وتَ  ،لليِــخلـــول وخَ فهــو مَ  ،لاً ه خَــلُّـــخُ يَ  الشــئَ  وخـــلَّ "جــاء فــي لســـان العــرب 

والجمـع  ،يضـاَ أبـه الثـوب  لَّ ومـا خُـ ،لـهلَّ خَ تَ ي يَ ذالـ ودُ العُـ :لالوالخِ  ،ةلَّ خِ أَ والجمع  ،ه بهلّ ما خَ : لالوالخِ 

  : منها ،معانٍ  لَّ وللفعل خ ،ايعبَ لال نُ خِ لاذا ا: ديثوفي الح ،ةلَّ خِ الاَ 

  .)1(صار فيه خللٌ : الشيءُ  خلَّ  - 1

 .فرج: وخلل بينهما - 2

 .)2( ]هلِ لاِ من خِ  جُ رُ خْ يَ  قَ دْ ى الوَ رَ تَ فَ [ : وجاء في قوله تعالى

 .وفي الباب خلل ،يه خللأفي ر : نهوم ،الفساد والضعف ،جمع خلال ،بالفتح: للالخَ 

                                                            
. عالم الكتـب: الطبعة الاولى، القاهرة . معجم اللغة العربية المعاصرة). 2008. (عمر، احمد مختار عبدالحميد )1(

  1/690ص
مـن فتوقـه وفُرجـه : المطـر اي: اي يخـرج مـن خلالـه ] ى الـودقفتـر [ القران الكـريم  – 43الاية  –سورة النور  )2(

 الجـامع الـوجيز فـي" اذا نـزل منـه المطـر، كمـا ورد فـي كتـاب : مصدر وَدَقَ السـحاب يَـدقُ وَدقـاً : ومخارجه، والودق
ة مؤسســ: الطبعــة الاولــى، عمــان، الاردن). 2012(العــامر، ايمــن فــاتح : جمــع واعــداد". تفســير آي الكتــاب العزيــز 
  663الوراق للنشر والتوزيع، ص 
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  : صطلاحاً إالاخلال : ثانيا

 ،الفقه الاسلامي مراجعلم يتمكن الباحث من العثور على تعريف لاصطلاح الاخلال في 

البيع الذي في  [ن إ )1(في معرض الحديث عن خلل في البيعدلية جاء في مجلة الاحكام العنما إ و 

اذا  [وذلك )2(و الثمنأوصاف المبيع أو عن فساد وصف من أ ،] ركنه خلل كبيع المجنون باطل

وصافه الخارجة كما اذا كان المبيع أعتبار بعض إب مشروعاً  وجد شرط لانعقاد البيع ولم يكن

 .]  ر البيع فاسداً ان في الثمن خلل صاو كأ ،مجهولاً 

   .في القانونالاخلال  :ثالثا

في العقود الملزمة  .1 [ :نهأعلى  )3(من القانون المدني الاردني) 246(نصت المادة 

ن أعذاره المدين إقد جاز للعاقد الآخر بعد حد العاقدين بما وجب عليه بالعأذا لم يوف إللجانبين 

 .هبتنفيذ العقد او فسخيطالب 

قضي بالفسخ ن تأجل مسمى ولها أو تنظره الى أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أحكمة ويجوز للم .2

  .]ن كان له مقتضىإوبالتعويض في كل حال 

و أو التنفيذ الجزئي أ ،هو عدم تنفيذ الالتزام ،ساس موضوعيأيقوم على فالاخلال بالعقد 

  .خر عن الميعاد المحدد لهأو المتالمعيب أ

فرع التالي على بيان أنواع عقد التامين الصحي وأشكاله وأوجهه وبيان وسيعمل الباحث في ال

  . نطاق التعريف بعقد التامين الصحي

  
                                                            

  .362المادة ) 1(
  .364المادة ) 2(
بتـــاريخ  2645نشـــر كقـــانون مؤقـــت فـــي الجريـــدة الرســـمية عـــدد  1976لســـنة  43القـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم ) 3(
مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم  829، وأصــبح قانونــاً دائميــاً بموجــب الاعــلان المنشــور علــى الصــفحة )1/8/1976(

  .16/3/1996بتاريخ  4106
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  عقد التامين الصحي التعريف بنطاق  :الفرع الثاني

سواء  ،ينطلق منها كل منهمللجهة التي  ختلفت تعريفات التامين الصحي لدى الشراح تبعاً إ

نه لم يعرف عقد التامين الصحي ولم أما المشرع الاردني فإ ،لاجتماعيو الجانب اأالقانوني  بالجان

و حتى أ) 1(و في قانون تنظيم اعمال التامينبخصوصية سواء في القانون المدني أحكامه يتناول أ

   )2("قانون عقد التامين" في مشروع 

                                                            
  2021لسنة  5718الصادر في الجريدة الرسمية الاردنية رقم  2021لسنة  12رقم ) 1(
: في مراحله الاولـى مـن البحـث والـدرس، حيـث نـص المشـروع علـى مـايلي 2022الذي مازال حتى كانون الاول  )2(
  :التامين الطبي  –الفصل الخامس (

و نيابــة عنــه النفقــات الطبيــة عنــد أن يــدفع للمــؤمن لــه أوجــب عقــد التــامين الطبــي بــيلتــزم المــؤمن بم –أ  -72المــادة 
   .و تعرضه للاصابات الجسدية التي يشملها عقد التامينأصابة المؤمن له بامراض معينة إ
ن تشــمل حقــوق عقــد التــامين العجــز الــذي يلحــق بــالمؤمن عليــه والنــاجم ألطرفــي عقــد التــامين الطبــي الاتفــاق علــى  -ب

  .ي منافع اخرى تم الاتفاق عليها أو أن مرضه ع
و أصـوله أو أن تشـمل حقـوق عقـد التـامين زوج المـؤمن لـه ألطرفي عقد التامين الطبـي الاتفـاق علـى  –أ -73المادة 
  .من مستخدمي منزله وذلك وفقا لشروط العقد  ياً أو أفروعه 

كثـر مـن عقـد التـامين بسـبب تغيـر صـفته، وفـي أو ألطرفي عقد التامين الطبـي الاتفـاق علـى حـذف مـؤمن عليـه  -ب
نتهــاء إســاس نســبي مــن تــاريخ اجــراء هــذا الحــذف وحتــى أمــن قســط التــامين علــى  هــذه الحــال يســترد المــؤمن لــه جــزءاً 

  .العقد 
ن يـدفع لمجموعـة مـن الاشـخاص قابلـة أبرام عقد تامين طبـي جمـاعي يلتـزم بمقتضـاه المـؤمن بـإيجوز  -أ-74المادة 

  .ي منهم للامراض والاصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه أتحملوه من نفقات طبية عند تعرض للتحديد ما ي
حتفاظــه بحقوقــه التــي ترتبــت لــه بموجــب العقــد فــي إتنتهــي مشــاركة المــؤمن عليــه فــي عقــد التــامين الجمــاعي مــع  -ب

  : الحالات التالية 
 .ك نهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلإاذا طلب  -1
 .صبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه أاذا   -2

نتهـاء مشـاركته فـي عقـد التـامين الطبـي إن يحتفظ المـؤمن عليـه عنـد أيجوز الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له على   - ج
للتغطيـة  سـتمراراً إستبداله بعقد تامين فردي مع المؤمن، ويعتبر العقد الفردي في هذه الحال إالجماعي بحق طلب 

 . التامينية الممنوحة بموجب عقد التامين الجماعي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 
مـن هـذا القـانون اذا لـم يطلـب المـؤمن مـن المـؤمن ) 14(و) 13(و ) 12(و) 10(حكام المواد ألا تطبق  -75المادة 

  )اصدار عقد التامين الطبي له تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بحال المؤمن عليه الصحية قبل 
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  : وهي ، )1(نواعثلاثة أالى  -  في الاردن -ويتنوع التامين الصحي 

حكومة لصالح الموظفين مين تقيمه وتشرف عليه التأوهو : التامين الصحي الاجتماعي :ولالنوع الا

العمل رباب أويسهم في دعمه المستفيدين منه و  ،مينهم ضد خطر المرض والشيخوخةوالعمال لتأ

  .غير ربحي  جبارياً والدولة بنسب محددة ويكون إ

وبين  معنويو طبيعي أشخص وهو عقد بين  ):التبادلي(التامين الصحي التعاوني  :النوع الثاني

و النفقات الطبية كلها أ للمؤمن لهن ترد بأشركة التامين تلتزم بمقتضاه  ،مين تعاونيشركة تأ

الفائض الصافي  و بعضكل أن توزع على حملة الوثائق وبأ ،ذا مرض خلال مدة التامينإبعضها 

  .لقاء قسط تامين يدفعه المؤمن له وذلكالسنوي 

و معنوي وبين شركة أطبيعي وهو عقد بين شخص : )التجاري(التامين الصحي  :الثالث النوع

النفقات ن ترد و أأمن المال  محدداً  تدفع للمؤمن له مبلغاً  ن، تلتزم بمقتضاه شركة التامين بأمينتأ

لقاء وذلك  ،خلال مدة التامينو تعرض لاصابة جسدية أذا مرض الطبية كلها أو بعضها للمستفيد إ

  .و يتعهد بدفعهأ يدفعه المؤمن لهمحدد قسط تامين 

المؤمن له  لحقبضمان ما قد ي )شركة التامين(تفاق المؤمن إهو ان عقد التامين الصحي 

و أصابات مين ضد الااوقد يرتبط هذا العقد بالت ،محدد مراض لقاء قسط ماليأمن  نتفعو المأ

  . الحوادث وقد يستقل عنها

ل رباب العمأو سر رباب الاُ أة طالبي التامين ضد المرض هم من لبيغأن أثبت العمل بأوقد 

  .و العاملين لديهماالذين يرغبون بتامين عائلاتهم 

                                                            
" مدى مشروعية عقد التامين الصحي في الفقه الاسلامي والقـانون القطـري). "2021(الجابر، عبدالعزيز محمد،  )1(

  .141-140ص ). 15العدد . (قطر. مجلة علمية دولية محكمة. مجلة بيت المشورة 
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و دفع نفقات أساط قأو على أسمال معجل دفعة واحدة أويتخذ مبلغ التامين صورة دفع ر 

  .العلاج والدواء

ستحق عند تحقق المرض، يتعلق بالمبلغ الم –ولالأ: ن عقد التامين الصحي له وجهانإ

 –، والثاني )1(وهو ينتمي الى عقود التامين على الاشخاص، ولا مجال لتطبيق مبدأ التعويض عليه

  .)2(لارتباطه برد نفقات العلاج والدواء مين من الاضرار نظراً أخاص بعقود الت

انه قد  لاإن المشرع الاردني لم يتصد الى تحديد طبيعة التعويض في العقود التعويضية، إ

من قانون التجارة  325المادة  -موضوع التامين : الفصل الثاني –حدد طبيعة التعويض في 

على   مين البحري عقد تعويضأن يكون التأيتحتم  : [بالنصالمادة المذكورة  جاءتذ إالبحرية، 

 ن يجعل الشخص المؤمن له، بعد وقوع الطوارئ في حالةأالرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز 

ن ورد بالنسبة لعقد التامين إ ، وهذا النص و ] حسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئأمالية 

لا انه يشكل قاعدة عامة يرتكز عليها التزام المؤمن في جميع عقود التامين على أالبحري، 

                                                            
يقصــد بهــذا النــوع مــن التــامين التعــويض عــن  ن التــامين علــى الاشــخاص لــيس بعقــد تعــويض هــو انــه لاأومعنــى  )1(

ضرر، فمن يؤمن ضد المرض بمبلغ ما، لم يقصد الحصول على تعويض عن الضـرر الـذي يصـيبه جـراء المـرض، 
). 1998(الســنهوري، عبــدالرزاق احمــد : ذا مــرض، فــي ذلــكإن يتقاضــى مبلــغ التــامين مــن المــؤمن أبــل يســعى الــى 

: الطبعــة الثالثــة الجديــدة، بيــروت لبنــان. قســم ثــاني. المجلــد الســابع .  ديــدالوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الج
نمـا إ"ن الشخص حين حدد مبلغ التامين إ: ويضيف د جلال محمد ابراهيم  1413منشورات الحلبي الحقوقية، ص =

س المقابـل للضـرر لـي ن يـدفع اقسـاط التـامين المقابلـة لـه، ولكنـه مطلقـاً انه المبلـغ الـذي يسـتطيع اكان مرجع ذلك الى 
دار النهضـــة : طبعـــة بـــلا، القـــاهرة . التـــامين). 1994(ابـــراهيم، جـــلال محمـــد  -المرجـــع فـــي ذلـــك "  الـــذي قـــد يلحقـــه
  .293العربية، ص

الطبعـة السادسـة، القـاهرة، معهـد التــامين . الاحكـام العامـة لعقـد التـامين) . 2011(لطفـي، محمـد حسـام محمـود  )2(
حيث ان المؤمن يعوض هنا المـؤمن (، وينطبق عليه مبدأ التعويض )66-65امين، صبمصر والاتحاد المصري للت

ن يجـاوز ذلـك، أله عما تعـرض لـه مـن خسـارة ومـا تحمـل مـن نفقـات طبيـة وذلـك فـي حـدود الضـرر الـذي لحقـه دون 
المـدني  الوسـيط فـي شـرح القـانون). 1998(السـنهوري، عبـدالرزاق احمـد : ، في ذلـكوهو من متعلقات النظام العام

  .1378مرجع سابق، ص . قسم ثاني. المجلد السابع .  الجديد



17 

 
 

ة ويرى الباحث ضرورة تطبيق هذا المبدأ على عقد التأمين الصحي، حيث يتعين إعاد ،)1(الاموال

المؤمن له بعد وقوع الخطر المؤمن منه الى مركزه السابق قبل وقوع ذلك الخطر، دون زيادة أو 

نقصان، خاصة فيما يتعلق بإلتزام المؤمن بإعادة النفقات الطبية التي تكبدها المؤمن له، وإن كل 

  .مبنية على أساس غير سليممحاولة خلاف ذلك، تعتبر 

عدد من التعريفات والشروط الفنية وحقوق والتزامات  ن عقد التامين الصحي يحتوي علىإ

ا التامين والشروط الخاصة بالمطالبات ينواع وحدود مزاأطراف العقد من متطلبات التامين و أ

  .نتهاء العقدإوحالات 

وحيث يمكن أن يكون التأمين الصحي فردياً أو عائلياً فإنه يمكن أن يكون تأميناً  

ط تطبق بشكل عام على عقود التامين الصحي، والبعض الاخر يطبق ن بعض الشرو ، فإ)2(جماعياً 

ذ تعرف وثيقة التامين إو حاملي الوثائق، أو المؤمن عليهم أبشكل خاص على حاملي الوثائق 

نهم الذين تنطبق عليهم أمينية بأالصحي الفردي الاشخاص المخولين للاشتراك في التغطية الت

يقل و أسنة،  19عن ) مثلا(لمؤمن له وزوجه والابن الذي يقل ا: هم شروط شركة التامين وعموماً 

وإن الباحث يرى انه  ،)3(سنة اذا كان على مقاعد الدراسة الجامعية ويقيم مع المؤمن له 25عن 

سنة طالما انها مازالت  25من العدالة بمكان ان يتم شمول بنت المؤمن له العزباء التي تزيد عن 

  .تقيم معه

  

                                                            
: الطبعــة الثانيــة، عمــان. الجــزء الثــاني. التــامين فــي التطبيــق والقــانون والقضــاء) . 2011(بهــيج شــكري، بهــاء  )1(

  198-197دار الثقافة  للنشر، ص 
. قسـم ثــاني . المجلـد السـابع. دني الجديـدالوسـيط فـي شـرح القــانون المـ). 1998(السـنهوري، عبـدالرزاق احمـد  )2(

  .1379-1378مرجع سابق، ص 
القـاهرة، معهـد التـامين بمصـر والاتحـاد المصـري للتـامين، . تكاليف التامين الصحي. 2014الشافعي، واخـرون،  )3(

  .207-206ص
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في بند تعريف الاشخاص المؤهلين  -عقد التامين الجماعي العامة لوط شر الكما تحدد 

لفئات العمال المؤمنين وقائمة وصف العلاقة بين العمال المستحقين ورب العمل وقائمة  –للتامين 

 ،بفئات معينة من العاملين المستثنيين من التغطية التامينية والمتطلبات الخاصة المؤهلة للتامين

  . )1(ربة والمتطلبات الخاصة بالمشتركينمثل فترة التج

ن عقد التامين الصحي الفردي يشبه في كثير من الامور عقد التامين الصحي الجماعي وإ  

ن حامل الوثيقة والمؤمن له في أفي المزايا المقدمة وطبيعة الصياغة، ولكن يوجد فارق مهم وهو 

  .)2(لتامين الفرديالتامين الجماعي شخصان مختلفان ولكنهما شخص واحد في ا

والخطر المؤمن منه قد يشمل جميع الامراض، أو الجسيمة منها، أو العمليات الجراحية، 

ولا يكشف المؤمن له عادة كشفاً طبياً عند إجرائه التأمين تفادياً لكلفة الكشف الطبي، ولكن المؤمن 

يتعين أن تكون  له يجيب على أسئلة مفصلة عن حالته الصحية، وعن الامراض السابقة، حيث

الاجابة بأمانة ودقة تامة، ومن باب الحيطة، فإن المؤمن يستبعد الامراض السابقة على التامين، 

وقد يشترط المؤمن عادة أن يفحص المؤمن له بعد شفائه من المرض طبيب يختاره المؤمن وعلى 

  .حسابه، وألا يعود للتامين إلا بعد فترة أخرى

الي على التمييز بين الاخلال بالعقد وما يشتبه به من انقضاء سيعمل الباحث في الفرع الت

  .ووقف العقدالعقد وابطاله والفسخ والالغاء 

  

                                                            
  168-165ص مرجع سابق،.  تكاليف التامين الصحي. 2014الشافعي، واخرون،  )1(
بـان ) 87المـادة (فقد جاء في تعريف العقد في القانون المدني الاردنـي، ": الاثار"و " الاثر"يتعلق بكلمة اما فيما  )2(
ثـره فـي المعقـود عليـه ويترتـب أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهمـا علـى وجـه يثبـت أارتباط الايجاب الصادر من  [

مــا يترتــب علــى الشــئ، وقــد عــرف معجــم : اء بــالاثر ويقصــد الفقهــ]  عليــه التــزام كــل منهمــا بمــا وجــب عليــه للآخــر
مصــطلح ) الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الاميريــة: القــاهرة .  معجــم القــانون) 1999(مجمــع اللغــة العربيــة (القــانون 

  ". خصها وجوب التنفيذأحكام أيترتب على الالتزامات من  ما: " نهأثار الالتزامات بآثر في معرض الأ
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   .تمييز الاخلال بالعقد عما يشتبه به: فرع الثالثال

  :نقضاءزوال العقد بالا  :ولاً أ

ن طريق ع و تنفيذاً أ عينياً  ينقضي عادة بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها تنفيذاً فالعقد  

اذا حل وقت  ،عنه من التزامات أؤجل التنفيذ ينقضي بتنفيذ ما ينشفالعقد ولو كان م ،التعويض

حد المتعاقدين اذا روعيت شخصيته أبموت  ،نتهاء مدتهإوقد ينقضي العقد حتى قبل  ،الوفاء بها

ذ ن ينفأبه قبل  ثم ينحل للاخلال نافذاً  نه يرد على عقد نشأ صحيحاً إبينما الاخلال ف ،عند التعاقد

  .ن يتم تنفيذهأو قبل أ

  : بطال العقد إ: ثانيا

وهو عقد  ،فقد يكون العقد باطلاً  ،و عقد غير نافذأبطال يرد على عقد غير صحيح ن الإإ

فاذا لم  ،وقد يكون موقوفاً  ،حد المتعاقدينأفيزول بالفسخ من  ،وقد يكون العقد فاسداً  ،غير موجود

  .تلحقه الاجازة بطل وزال

والفرق  ،زواله بالاخلال بهبين و  بالابطالزواله و  نقضاءبالازوال العقد يجب التمييز بين 

 ،ن يتم تنفيذهاو قبل أن ينفذ العقد أن الاخلال يكون قبل أ ،العقد بالانقضاءزوال بين الاخلال و 

ن أ ،بالابطال رق بين الاخلال والزوالوالف ،)1(لا بعد تمام التنفيذإيكون  لا العقد بالانقضاء زوالو 

بطال فيرد على عقد نشأ غير ا الامأ ،ثم ينحل العقد نافذاً  الاخلال يرد على عقد نشأ صحيحاً 

 ،فالاخلال بالعقد يكون في العقد الصحيح النافذ ،ثر رجعي دوماً أو غير نافذ ثم يبطل بأصحيح 

 .ن يتم تنفيذهأو قبل أن ينفذ أحيث يزول قبل 

                                                            
–مجلـة جامعـة بابـل للعلـوم القانونيـة. ثار الاخلال المسـبق بالعقـدآمنهل علي،  وحسين،. حاتم محسن، منصور )1(

  .المحقق الحلي، العراق، العدد الاول، السنة الرابعة
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 ،طرافهأمام عقد منعقد منتج لاثاره بين أخلال به نكون ء الان في انحلال العقد جراإ

 ،د يطرأ بعد وجودهوق ،وهذا السبب قد يكون عند نشوء العقد ،ن العقد يزول بعد الوجودإولسبب ما ف

يستثنى ولكن  ،ثر رجعيأانحلال العقد جراء الاخلال به ب ن يقعأوالمبدأ هو  ،العقد كما في فسخ

ثر أب اراء الاخلال بهحيث يقع الانحلال ج - عقد التامين ومنها  – تمرةهذا الاصل العقود المس من

مطالبة المؤمن برد قسط التامين الذي  - مثلاً  –ن المؤمن له لا يستطيع أذ يرى الباحث إ ،)1(فوري

الخطر عن له لقاء تحمله  خالصاً  صبح حقاً لانه أ ،استوفاه عن الفترة السابقة لفسخ عقد التامين

  .ي سبقت الفسخالفترة الت

  :الاخلال والاختلال :ثالثا

كثر من بنود العقد أو أبعدم تنفيذ بند  ،حد المتعاقدينأحيث ان الاخلال يكون سببه تعنت 

الاختلال فيكون ناتج عن وضع لا  امأ ،والواجب تنفيذه ،الصحيح المتفق عليه بين المتعاقدين

  .قدقد على الشكل الذي تم عليه العمجال معه لتنفيذ الع

  :لغاء والفسخ بسبب الاخلال بالعقد الإ  :رابعاً 

ن ليس ألا انه يتميز عن الفسخ بإ ،لغاء هو نوع خاص من الفسخ مجاله العقود المستمرةالإ

حيث يبقى العقد  ،لهعلى الفترة التالية  إلالغاء لا يؤثر ن الإأويترتب على ذلك  ،ثر رجعيأله 

  .)2(صحيحا قبل الالغاء

الفقه الاسلامي  نألا إ ،العقود المستمرةفي ن كان يتم بالارادة المنفردة إ و العقد لغاء إ

و القانون أذا رخص العقد إلغاء يكون لإحيث ان ا ،"رخصة" سبيليعتبر هذا الوالقانون الوضعي 

وباستقراء العقود التي يمكن  ،رادته المنفردةإنهاء العقد بإن يستقل بأالمتعاقدين حد الطرفين لأ
                                                            

  .206الطبعة الاولى، عمان، دار وائل للنشر، ص.  احكام العقد) . 2022(القضاة، منذر عبدالكريم )1(
الطبعـة الاولـى، . 1ج. الـوجيز فـي النظريـة العامـة للالتـزام). 2002(حمـد سـعيد الذنون، حسن علـي والرحـو، م )2(

  .227دار وائل للنشر، ص : عمان
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و في حق أجائزة بين المتعاقدين عقود نها أ )1(القانونيالفقه بعض يرى  ،الارادة المنفردةالغاؤها ب

الغاؤها بالارادة  يجوزومثال العقود التي  ،وذلك حسب التكييف الفقهي لطبيعة العقد ،حدهماأ

 رج تحت طائفةوجميعها تند ،المقاولةوعقد  عقد الشركة ،عقد العمل غير محدد المدة: المنفردة 

و لأحدهما أن يتحلل منه دون حاجة الى أالذي يجوز لكل من طرفيه  –) غير اللازم(الجائز د العق

ما أ ،ثرهأينتج لغاء الصادر من جانب واحد الإ نإلذلك ف ،- الحصول على موافقة الطرف الاخر 

و الدفع ألعقد افسخ عد العقود الملزمة للجانبين فلا تخضع للالغاء بالارادة المنفردة وتسري بحقها قوا

 فيمكن ،خرحد العاقدين دون الاأفي حق  قد يكون العقد جائزاً  ،خرىأومن جهة  ،)2(العقدتنفيذ بعدم 

 ،في حقه دون من كان لازماً  ،رادته المنفردة وقتما شاءإن يلغي العقد بأفي حقه  لمن كان جائزاً 

نهاء العقد قبل انقضاء إيجوز للمؤمن له وحده دون المؤمن حيث  ،كعقد التامين على الحياة

    .)3(جلهأ

  :وقف العقد والاخلال بالعقد  :خامساً 

وهو  ،سباب وقف العقد الدفع بعدم التنفيذأهم أو  ،ن وقف العقد يؤدي الى تعليق تنفيذهإ

حيث  ،لجانبين تنفيذ التزامه المقابلحد المتعاقدين من المتعاقد الاخر في العقود الملزمة أطلب 

  .ن المدين لم ينفذ التزامهأدام  ما ،تناع عن تنفيذ التزامهيحق للدائن الام

عند تراخي  - يخول المؤمن  مينيرد في عقود التأووقف عقد التامين الصحي هو جزاء 

مينية مع أحق تعطيل التزامه بالتغطية الت –) مثلاً ( المستحقالتامين ط المؤمن له في سداد قس

                                                            
انقضــاء العقــد بالالغــاء والرجــوع فــي القــانون المــدني مقارنــا ). 1982(شــاهين، اســماعيل عبــدالنبي عبــدالجواد ) 1(

، ص  books.google.comنشــورة علــى موقــع ، جامعــة الازهــر، مصــر، م)اطروحــة دكتــوراة(، بالفقــه الاســلامي
122-151.  

تفـاق المتعاقـدين كعقـد إو بأ  بنص صريح في القانونإلاو غير لازم لا يكون أ عتبار العقد لازماً إن أمع الاشارة ب )2(
  .الوكالة

  151-122مرجع سابق، ص . شاهين، اسماعيل عبدالنبي عبدالجواد  )3(
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عذار إوشرطه  ،على هذا التعطيل السابق واللاحقتامين الط قس لتزام المؤمن له بسدادإار استمر 

ويرتب الوقف  ،شعاره بعاقبة تخلفه عن سدادهإ و  وتاريخاً  باستحقاق القسط مبلغاً ) المؤمن له(المدين 

ما في ذلك ب ،ويحتج به في مواجهة كل من تعلق حقه بعقد التامين ،طرافهأآثاره في مواجهة 

ر ضر تالمكما يسري الوقف على لمؤمن له اخلف و ) ر المؤمن لهن غين كاإ(المستفيد من الوثيقة 

  .)1( )مين من المسؤولية المدنيةأفي الت(

اره عتبإوالذي يمكن  ،ويتعين عدم الخلط بين وقف العقد في مجموعه وبين وقف التامين

لال خإبسبب  ن لا يتحمل المخاطر التي تقع في مدة محددة قانوناً إوسيلة قانونية تسمح للمؤمن ب

وبصفة  ،حتى لو قام هذا الاخير بسداد القسط بعد وقوع الخطر ،بالتزامه بدفع القسط له المؤمن

 ،)2(لا حديثاً إ دخل الى التشريعات المقارنةيفي العقود الدورية المستمرة لم ن نظام الوقف إف، عامة

فترة زمنية ما لم  ن العقد فيأ، وهذه التقنية تفترض يمكن وقف سوى العقود المستمرة نه لاأذلك 

ثاره بعد آلينتج  ن هناك جدوى من بقاء العقد قائماً إف ،خرىأومن جهة  ،يبق له مبرر في السريان

  .تلك الفترة

التـــامين مـــع جـــزاء الوقـــف الـــذي تعرفـــه القواعـــد العامـــة فـــي التســـمية دون عقـــد ويتفـــق وقـــف 

مـا الجـزاء الثـاني أ ،لتغطية التامينيةالتامين لا يلحق الا بالتزام المؤمن باعقد فجزاء وقف  ،المضمون

مين والالتـزام بسـداد القسـط أبالتـفيوقـف الالتـزام  ،المتقابلـة عقـد التـامين التزامات طرفـيتعطيل  فمؤداه

  .يستدعي ذلك  ذا حدث ماإ

لفكـــرة عـــدم التنفيـــذ المعروفـــة فـــي العقـــود الملزمـــة  تطبيقـــاً عقـــد التـــامين وقـــف يعـــد جـــزاء  لاو 

 ،ول كل طرف الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى ينفذ الطرف الاخر التزامـه المقابـلوالتي تخ ،للجانبين

                                                            
  .273ص  سابق، مرجع. لطفي، محمد حسام محمود  )1(
. مجلـة الحقـوق والعلـوم الانسـانية ، "ضمانات التوازن لتنفيذ عقـد التـامين) . "2020(الصيداحمد، سليمي وليد  )2(

  . 747-746ص ) . 1العدد. ( 11الجزائر، المجلد  .جامعة زيان عاشور
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عجز هذه الفكرة عن تفسير التزام المؤمن له بسداد الاقساط المستحقة خـلال فتـرة وقـف  حيث يتضح

  .)1(التامين

نـه ذهب رأي مـنهم الـى أفـ ،فـي تكييـف الطبيعـة القانونيـة لوقـف التـامين )2(ختلـف الفقـه اوقد 

الاحتفاظ بقيمة قسـط التـامين الـذي يحـل خـلال مـدة الوقـف لقـاء بموجبه شرط جزائي يستحق المؤمن 

تراخـي المـؤمن لـه فـي ذهب رأي ثان الى اعتبار و  ،اخلال المؤمن له بالتزامه بدفع القسط في ميعاده

ي أوذهــب ر  ،وخيــر تعــويض للمــؤمن هــو قســط التــامين ،الســداد خطــأ تقصــيري يســتوجب التعــويض

 )3(الفقـه القـانونيجانـب أخـر مـن ويـرى  ،عتباره جزاء مدني لا مثيل له فـي القواعـد العامـةإالى ث ثال

لكي يختص كل واحد منهما في شق من  يتعين الاخذ بالدفع بعدم التنفيذ والشرط الجزائي سوياً " نه أ

لتـزام المـؤمن إر والشـرط الجزائـي يفسـ ،لتـزام المـؤمن بالضـمانإالدفع بعدم التنفيذ يفسر وقـف : الوقف

            ويميــل الباحــث الــى ،"وبــالقول بانــه يتضــمن عقوبــة خاصــة بهــا مجــازاة المــؤمن لــه ،لــه بــدفع القســط

ن هـــذا أحيـــث  ،ن جـــزاء الوقـــف جـــزاء مـــن نـــوع خـــاص لا تعرفـــه القواعـــد العامـــةأ -)4(الـــرأي القائـــل-

التـامين ط قسـ اسـتيفاءحقيـة المـؤمن فـي أتبرير الى الحيل القانونية لينفرد بمزية تفادي اللجوء  الاتجاه

  .مينيةأرغم تحلله من التغطية التالعقد على الوقف بعد  قستحالذي ي

وســيعمل الباحــث فــي المطلــب التــالي علــى تنــاول نطــاق الاخــلال بعقــد التــامين الصــحي ، 

  .من لهحيث سيتناول فيه الاخلال الصادر من أحد المتعاقدين وبيان التزامات كل من المؤمن والمؤ 

  

  

                                                            
  .279-278ص مرجع سابق،. لطفي، محمد حسام محمود  )1(
  .280-279، صمرجع سابق .لطفي، محمد حسام محمود ) 2(
  .288منشورات بلا، ص : الطبعة الثالثة، القاهرة .  احكام التامين) . 1991(شرف الدين، احمد  )3(
  .281، صمرجع سابق. لطفي، محمد حسام محمود  )4(
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  المطلب الثاني

  بعقد التامين الصحيالاخلال  نطاق

متنع عن ذلك إفاذا  ،يتعين على المدين تنفيذهفانه  ،ولازماً  ونافذاً  ن يتم العقد صحيحاً أبعد 

وفي حالة تعذر تنفيذ العقد لاي )1(اذا كان ذلك ممكناً  ،يجبر عليه عن طريق التنفيذ العيني الجبري

ي تحقق المسؤولية العقدية أ ،دائن اللجوء الى التنفيذ بطريق التعويضنه يحق للإف ،كان سبب

و لم أ ،ما اذا كان تنفيذ العقد مستحيلاً أ، ق حين يكون التنفيذ العيني ممكناً تتحق فالاخيرة لا ،للمدين

وهو  ،مام تحقق المسؤولية العقدية للمدينأننا نكون إف ،منه طلب التعويض بدلاً و  ،يطلب الدائن ذلك

الاولى :  رئيسة نواحي ثلاث يتتحدد حالات الاخلال بالعقد ف .)2(ا يميزها عن التنفيذ العيني للعقدم

الاخلال الصادر من كل متعاقد تجاه المتعاقد  –الثانية  ،حد المتعاقدينأالاخلال الصادر من  –

الحالة ناول وسيعمل الباحث على ت ،ؤمن لهالصادر ممن هم في حكم المالاخلال : الثالثة ،الاخر

  . ثانيمن الفصل الفي المبحث الثاني  الاخيرة

 :حد المتعاقدينأالصادر من  خلالالا :الفرع الاول

سواء بالاصالة عن  ،طراف العقدأحد أيكون الاخلال من قبل و  ،كثر شيوعاً وهي الحالة الأ

ل من قبل النائب يكون الاخلاو أ ،خربمواجهة الطرف الأ كلوذ ،حد الاطرافأو بالنيابة عن أنفسه 

نما صدر من أخر فيعتبر كئب تجاه المتعاقد الأما وقوع الاخلال من قبل الناأ ،تجاه الاصيل نفسه

  .صيل نفسهالا

على  خرىألتزامات على المؤمن له و إه ينشئ نإف ،ن عقد التامين عقد ملزم لجانبيناحيث و     

  .المؤمن
                                                            

  .من القانون المدني الاردني 355/1والمادة  313/1المادة  )1(
الطبعـة الثانيـة، عمـان، دار . الجـزء الاولفي شرح القـانون المـدني، الوجيز ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد  )2(

  .402الثقافة للنشر، ص
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  : لتزامات المؤمن لهإ :اولا

: حيـث جـاء فيهـا ،دني الاردني على التزامات المؤمن لـهالقانون الم من) 927(نصت المادة 

  :يلتزم المؤمن له[ 

  .ن يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد أب .1

بــرام العقــد كــل المعلومــات التــي يهــم المــؤمن معرفتهــا لتقــدير المخــاطر التــي إن يقــرر وقــت أو  .2

 .يأخذها على عاتقه

  .]مور تؤدي الى زيادة هذه المخاطرأمن ا يطرأ اثناء مدة العقد ن يخطر المؤمن بمأو  .3

كل مـا يـرد فـي  يقع باطلاً : [ من القانون المدني الاردني على انه) 924(كما نصت المادة 

  : مين من الشروط التاليةأوثيقة الت

المؤمن منه الى علان الحادث إخره في أيقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب ت الشرط الذي .2

  .] خير كان لعذر مقبولأن التأذا تبين إو في تقديم المستندات أخبارها إالجهات المطلوبة 

  : ن التزامات المؤمن له هي أ ،القانونية تلك صوصيستفاد من الن

   :تـسديـد قـسـط الـتاميـن  –1

ها يعتبر من الالتزامات الجوهرية التي يقوم علي ،ن التزام المؤمن له بتسديد قسط التامينإ

 ،القانونيةالعقدية و فمن الناحية  ،يضاً أ الفنيةمن الناحية القانونية و و  ة العقديةعقد التامين من الناحي

ومن الناحية  ،ن التزام المؤمن بضمان نتائج الخطر يقابله التزام المؤمن له بدفع مقابل الخطرفإ

 ما يقابل الخطر في هذه ن يقترن بادخالأبد  لا ،دخال المؤمن الخطر في محفظتهإن إف ،الفنية
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وليس  صورياً  بخلاف ذلك سيجعل توازن المحفظة توازناً القول و  ،وذلك لحفظ توازنها ،المحفظة

   .)1(اً حقيقي

فهو الذي يتعاقد مع المؤمن ويلتزم في  ،يترتب الالتزام بدفع القسط في ذمة المؤمن له

بل هو  ،فحسب عقدياً  لتامين ليس التزاماً ن التزام المؤمن له بدفع قسط اإ و  ،)2(تعاقده بدفع الاقساط

ي العقود ف: [ على انهالقانون المدني الاردني من  203المادة ت حيث نص ،يضاً أالتزام قانوني 

ن يمتنع أذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين إالملزمة للجانبين 

 من 927و 920المواد كما نصت  ،] لآخر بتنفيذ ما التزم بهذا لم يقم المتعاقد اإعن تنفيذ التزامه 

  .تزام المؤمن له بدفع قسط التامينعلى الذات القانون 

دين عن متناع المامن جزاء  خالياً  قد جاءالاردني  ن القانون المدنيأيجد ن الباحث إ 

ستحقاق بعض ا : [بان حيث قضت)3(إجتهاد محكمة التمييز الاردنيةوهو ما تأيد ب ،قسطسداد 

ن سدادها لا يرتب قانوناً سقوط حق المؤمن له في ع) المدين( أقساط التأمين وتخلف المؤمن له

انوني في حال توافر شروط التأمين وإنما يحق للمؤمن المطالبة بهذه الأقساط أو إجراء التقاص الق

ن المميزة لمورث عتبار العقد مفسوخاً دون إعذار يوجه مان العقد لم يتضمن اوحيث  ،المقاصة

فإن العقد ، الإعفاء المبينة في عقد التأمين المدعي بوجوب دفع القسط المستحق بعد مرور مهلة

   .] يعتبر سارياً وتلتزم المميزة بدفع قيمة التأمين

رادته إوبمحض  داء ما التزم به طوعاً أه بن يلتزم المؤمن لأالاصل ن أان الباحث يجد ب

ن تخلف المؤمن له عن تنفيذ ذلك، كان للمؤمن وبحسب القواعد إف حددة،واختياره، وفي المدة الم
                                                            

صــفحة  مرجــع ســابق،. الجــزء الثــاني. التــامين فــي التطبيــق والقــانون والقضــاء) . 2011(بهــيج شــكري، بهــاء  )1(
157 .  

. قسـم ثــاني. المجلـد السـابع. يـدالوسـيط فـي شـرح القــانون المـدني الجد) . 1998(السـنهوري، عبـدالرزاق احمـد  )2(
  1289مرجع سابق، صفحة 

  .نقابة المحامين الاردنيين –منشورات قرارك  24/8/2020تاريخ  2197/2020قرار تمييز حقوق رقم  )3(
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وذلك بعد  و المطالبة بالفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضى،أما طلب التنفيذ العيني إ ،العامة

تعتبر العقد  الى تضمين عقود التامين، شروطاً  المؤمنونلجوء ن وإ عذار المدين المؤمن له، إ

لم خاصة اذا يجافي مبادئ العدالة،  ،و دعوىودون الحاجة الى إنذار أسه، مفسوخاً من تلقاء نف

المادة  قتضيات، ولم يبرز بشكل ظاهر، حسب ممضائهإب يوقع هذا الشرط من قبل المؤمن له

 معيناً  ن قضاء محكمة التمييز الاردنية لم يتخذ منهجاً أ وفي ظل، من القانون المدني الاردني 924

القواعد العامة للمطالبة بقسط التامين لم يكن ليكفل للمؤمن عمال إن إابل ف، وبالمقبخصوص ذلك

جراءات التقاضي وحتى صدور حكم إبتغطية الخطر طوال  ملتزماً  يبقى حيث ،حماية فعالة

  .)1(قضائي

ذار إعوشرطه  ،)2(مينأميني على الاخذ بنظام وقف التأرف التستقر العاسرعان ما و 

ويرتب الوقف  ،شعاره بعاقبة تخلفه عن سدادهإ و  وتاريخاً  تحقاق القسط مبلغاً باس) المؤمن له(المدين 

بما في ذلك  ،ويحتج به في مواجهة كل من تعلق حقه بعقد التامين ،طرافهأآثاره في مواجهة 

ضرر تالمكما يسري الوقف على  ،لمؤمن لهاوخلف ) ان كان غير المؤمن له(المستفيد من الوثيقة 

  .)3()لمسؤولية المدنيةمين من اأفي الت(

 ،برام عقد التامينإالنهائي بالمؤمن قبول ب بلاغهإبعد التامين قسط ن المؤمن له يلتزم بدفع إ

لتنفيذ المؤمن لالتزامه بالتعويض عن الخسارة المتحققة  شرطاً  ،ويعتبر تنفيذ المؤمن له لهذا الالتزام

                                                            
القــاهرة، معهــد التــامين بمصــر والاتحــاد المصــري للتــامين، .  مينأتســوية منازعــات التــ) . 2014(منيــر، عــادل  )1(

  .34ص 
حـــق تعطيـــل التزامـــه  –جـــزاء اتفـــاقي يخـــول المـــؤمن عنـــد تراخـــي المـــؤمن لـــه فـــي ســـداد الاقســـاط المســـتحقة وهـــو  )2(

  .بالتغطية التامينية مع استمرار التزام المؤمن له بسداد هذه الاقساط السابقة واللاحقة على هذا التعطيل
  .276-273ص  مرجع سابق،. لطفي، محمد حسام محمود  )3(
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لمؤمن له وقبل قيام ا ،ؤمن لوثيقة التامينصدار المإبعد  خطرفلو وقع ال ،المؤمن منه خطربسبب ال

  .)1(عن التعويض ، فلا يكون المؤمن مسؤولاً بتسديد قسط التامين

ن يـدفع أجـرت العـادة  حيـث ،ن يدفع القسط في الوقـت الـذي يتفـق عليـه المتعاقـدانأالاصل 

، حتـــــــى يســـــــتطيع المـــــــؤمن مواجهـــــــة الاخطـــــــار التـــــــي تتحقـــــــق ويـــــــنهض بالتزاماتـــــــه القســـــــط مقـــــــدماً 

 واضــافأمين بحيــث أبتعــديل عقــود التــالمــؤمنين  بعــض قــام ،ســباب تجاريــةنــه ولأألا إ ،)2(خصــوصبال

 ،لاثــاره ومرتبــاً  قائمــاً المبــرم ففــي مثــل هــذه الوثــائق يعتبــر العقــد  ،)و تعهــد بــدفع قســط التــامينأ(عبــارة 

حتــى لــو  ،عــن ضــمان الخطــر مســؤولاً  -ولاً ألــه عــن تنفيــذ المــؤمن لــه لالتزامــه تناز ب -يكــون المــؤمنو 

 وذلــك يشــكل اســتثناء عــن القاعــدة العامــة ويبقــى قســط التــامين دينــاً  ،قبــل تســديد قســط التــامين تحقــق

  .)3(بذمة المؤمن له

إذا تم تجزئة ما أ ،برام العقدإون موعد دفع القسط الاول بتاريخ ن يكأفي العمل والغالب 

ولا يؤثر هذا  ،المتفق عليها في العقد تدفع في المواعيدلاقساط التالية ن افإ ،جزاءالقسط الى عدة أ

ستحق القسط السنوي إذا إنه ألا إ ،)4(في المطالبة بالقسط السنوي بكاملهالمؤمن  على حقالاجراء 

غير  –ي سبب بطل خلال سريانه لأأو أمين أثم فسخ عقد الت ،ول السنة وقبضه المؤمن كاملاً أفي 

                                                            
  .158، صفحة مرجع سابق.  التامين في التطبيق والقانون والقضاء) . 2011( بهيج شكري، بهاء )1(
. قسـم ثــاني. المجلـد السـابع . الوسـيط فـي شـرح القــانون المـدني الجديـد). 1998(السـنهوري، عبـدالرزاق احمـد  )2(

  .1295مرجع سابق، صفحة 
صــفحة  مرجــع ســابق،. الجــزء الثــاني . التــامين فــي التطبيــق والقــانون والقضــاء). 2011(بهــيج شــكري، بهــاء  )3(

159.  
المطـــابع التعاونيـــة، : الطبعـــة بـــلا، عمـــان. عقـــود التـــامين مـــن الناحيـــة القانونيـــة). 1999(الكيلانـــي، محمـــود  )4(

  .وما بعدها 134صفحة 
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من قسط  جزءن يرد المؤمن للمؤمن له أيقضي ب ،زئةن مبدأ قابلية القسط للتجإف ،- غش المؤمن له 

   .)1(عن المدة المتبقية من السنة العقدية لم يتحمل خطراً  كونه ،التامين

تطبق القواعد العامة خلافه وب ،بين طرفي العقدتفق لمالوفاء بالقسط فهو المكان ا ما مكانأ

هو مكان الوفاء موطن المؤمن كون من ذلك يستثناء او  ،)2(قامة المدين بالقسطإمكان المتعلقة ب

ن سعى اليه أعد خر المؤمن له في دفع القسط بأذا تإحالة ما و حالة القسط الاول في  ،بالقسط

   .)3(لمؤمنللمؤمن له في بلد اموطن  وحالة عدم وجودالمؤمن في طلبه 

  :تقديم المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها وقت التعاقد -2

قـرارات التـي يوقـع عليهـا المـؤمن وصـدق الإ، مبـدأ منتهـى حسـن النيـة علىعقد التامين يقوم 

 العقـد طـرافأمـن  يأعلـى نـع تيم حيـث ،للفسـخ مـن الجانـب الاخـر فإن العقد يكون معرضاً  وإلا ،له

   .)4(يعلم بقصد جذب الطرف الاخر الذي يجهل تلك المعلومات الى التعاقد خفاء ماإ

و تقــديم أ ،كــتم البيانــات المهمــةالمــؤمن لــه بتعمــد  ،المــؤمنغــش هــو تضــليل و ن ســوء النيــة إ

بقصـد  ،همية هذه البيانات بالنسبة للمؤمن عند تقديره للخطر المؤمن منـهمع إدراكه لأ ،بيانات كاذبة

   .)5(التغرير به وجعل معلوماته مغلوطة ومغايرة لحقيقة الخطر

                                                            
. قسـم ثـاني. المجلـد السـابع .  الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد) . 1998(السنهوري، عبدالرزاق احمد  )1(

  .1297مرجع سابق، صفحة 
  .135، صفحة مرجع سابق. الكيلاني، محمود  )2(
. قسـم ثـاني. المجلـد السـابع .  الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد) . 1998(السنهوري، عبدالرزاق احمد  )3(

  .ومابعدها 1301مرجع سابق، صفحة 
منشــورات دار : الطبعــة الاولــى، عمــان . الاردنــي التــامين البــري فــي التشــريع ) . 1995(العطيــر، عبــدالقادر  )4(

  .520الثقافة، صفحة 
النية بالتزامـه بـالاعلان  يئخلال المؤمن له سإجزاء . ")2022(القطرنجي، عبداللطيف محسن و هندي، جودت  )5(

  . 13ص ) . 5العدد . ( 44سوريا، المجلد . مجلة جامعة البعث " عن الخطر
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تمثــل بواجــب التعــاون ي –مظهــر الايجــابي : ن حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود يأخــذ مظهــرينإ

يتحقــق عنــدما يكــف المتعاقــد عــن كــل مــا يتعــارض مــع القصــد  ،ومظهــر ســلبي ،فيمــا بــين المتعاقــدين

اقـد لحرمـان المتع ،واستعمال الحيلةالحسن وما يتنافى مع الامانة والشرف والثقة المتبادلة بين الناس 

   .)1(جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً و الاخر من مزايا العقد أ

مانـــــة بالا والتقيــــدتــــوخي الحــــذر والجديــــة فــــي تنفيــــذ الالتــــزام حســــن النيــــة يســــتلزم  ن مبــــدأإ

 ،خطار المدين بالظروف التي تؤثر علـى سـير التنفيـذ والالتـزام بالتعـاونوالاخلاص في تنفيذ العقد وإ 

 ،مقـررد فـي موعـده اللديه نيـة جديـة فـي الالتـزام بالعقـان مبدأ حسن النية يقتضي ان يكون المتعاقد "

نـه لا يريـد نيتـه بأ رظهـالذلك لا يسمح إذا أراد في أي وقت ومتى شاء أن يتحلل من العقد أو حتى إ

   .)2("بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد خلالاً حيث يعد ذلك إ ،تنفيذ العقد

المؤمن  تمكنحتى يوذلك  ،مينهالمنوي تألذلك يلتزم المؤمن له بتقديم بيانات تتعلق بالخطر 

من  كل ما يحيط بالخطربلمؤمن ا معلاإفيلتزم المؤمن له ب ،ي سيتحمل تبعتهذدير الخطر التقمن 

 ،ان يعلمهأو من المفروض أ ،ن يعلمهاأباستطاعته  وأ يعلمها المؤمن له ،يجهلها ظروف مؤثرة

لها دور في تحديد  يكون و على الاقلأ ،و رفضهأقراره بقبول التامين المؤمن لاصدار وذلك 

 كأن ،ت الخطروبالتالي تؤثر في تحديد قيمة القسط وصفا ،ساسهاأ التي يقبل التامين على الشروط

ومهنة المؤمن  و في سن المؤمن له وحالته الصحية والامراض مثلاً أتتعلق بنوع الشئ المؤمن عليه 

مثالها  ،وقد تتعلق بشخص المؤمن له من حيث اتزانه وسلوكه وتصرفاته ،شابه ذلك و ماأله 

                                                            
المجلـة العلميـة لجامعـة ، "حسـن النيـة فـي تنفيـذ العقـود) . "2021(لي، يـونس عثمـان سليمان، شيرزاد عزيز وع )1(

  .45ص ) . 1العدد. ( 5العراق، المجلد  .السليمانية. جيهان
  .58ص . مرجع سابق . سليمان، شيرزاد عزيز وعلي، يونس عثمان )2(
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تكوين فكرة عن  كل ذلك يساعد المؤمن في ،داء التزاماته وسوابقه الجنائية ومخالفاتهأه على حرص

   .)2(ثبات الاخلال بهذا الالتزام على عاتق المؤمنإويقع عبء  ،)1(الخطر الذي يؤمنه

بكامــل المعلومــات  صــرح للمــؤمنقــد المــؤمن لــه : [نبــأ)3(ذ قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــةإ

رغـــم علمـــه بهـــذه  المـــؤمنن إ اة والـــده بمـــرض الســـرطان و تـــه الصـــحية وكـــذلك حالـــة وفـــالمتعلقـــة بحال

معــه عقــد التــأمين وكــان المــؤمن لــه يــدفع أقســاط التــأمين ولــم يثبــت قيــام المــومن لــه  المعطيــات أبــرم

بإخفــاء أيــة معلومــات جوهريــة عــن حالتــه الصــحية بــل أدلــى بكــل المعلومــات المطلوبــة منــه باســتثناء 

ن ســـبب الوفـــاة هـــو غيـــر الجوهريـــة كضـــيق التـــنفس أو ارتفـــاع الـــدهنيات لا ســـيما وأ بعـــض البيانـــات

قــة ، ممــا تكــون معــه المطالبــة ببــدل التــأمين لهــا ســند مــن القــانون وهــي مطالبــة محإصــابته بالســرطان

   .]ويستوجب الحكم بمبلغ التأمين

ويعتبر البيان  ،هريةبالافصاح عنها هي البيانات الجو له ان البيانات التي يلتزم المؤمن 

سيقبل التامين والذي يساعد المؤمن على تقدير ما اذا كان  ،كان هو الدافع الى التعاقد اذا جوهرياً 

كما يساعده على تحديد القسط الواجب لتغطية مثل هذا  ،م انه سيرفض ذلكأضد الخطر المطلوب 

موضوعي معيار الى  )4(ضالبع إستندفقد  ،ولكن المشكلة تدق في تمييز البيان الجوهري ،الخطر

ما زم على ضوء ر ويضع قسط التامين اللاخطامين الاأالذي يقبل بت ،ريصالمؤمن الحيتمثل ب

خذ في أوالذي ي ،هذه النظرة الموضوعية يترك تقديرها لقاضي الموضوع ،المؤمن له به يصرح

خفاؤها عنه إالتي تم  ر علم المؤمن بالبياناتثأامين المدفوع وجسامة الخطر ومدى اعتباره قسط الت

 .و رفضهأمن حيث قبول التامين المطلوب  ،من جانب المؤمن له
                                                            

الطبعـة الاولـى، الاردن . الجزء الاول. دنيشرح عقد التامين في القانون المدني الار ) 1999(القيام، خالد رشيد )1(
  .)189-187مكتبة ابن خلدون، صفحة : مؤتة -
  .205، صفحة مرجع سابق.  العطير، عبدالقادر )2(
  .منشورات مركز عدالة القانوني 8/6/2020تاريخ  197/2020قرار تمييز حقوق رقم  )3(
  .208-207، صفحة مرجع سابق. العطير، عبدالقادر  )4(
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 ،ن يقوم المؤمن بتوجيه بعض الاسئلة للمؤمن له في طلب التامينأان العمل قد جرى على 

ؤمن له كل ما مثثالا لمبدأ منتهى حسن النية يكمل المإ و  ،فيجيب عليها المؤمن له بصدق ودقة

  .نها التاثير في فكرة الخطرأمن شيعرفه من ظروف 

ويعتبر من البيانات الجوهرية التي يتعين على المؤمن له الافصاح عنها تلك المتعلقة 

  : هيو  ،وجود مشاكل طبية مستقبلية للافرادباحتمال 

 .الحالة الصحية الحالية للفرد -

 . التاريخ الصحي لطالب التامين -

قرار يقدمه طالب التامين عن الحالة الصحية إبدراسة الحالة من خلال  المؤمنقوم يحيث 

الحصول ) مثلاً (يكون الهدف منها  ،اسئلة تطرح على طالب التامينبالحالية والتاريخ الصحي له 

لبات ومدى التطور على نتائج حول وجود حالة طبية لدى طالب التامين تؤدي الى وجود مطا

  .الطبيعي للحالة

و يرفض أيقدم تغطية معدلة و د يقدم التغطية المطلوبة أفإنه ق ،المؤمن الطلببعد مراجعة 

  .)1(تخاذ قرارهامات أو الفحوصات قبل طلب المزيد من المعلو و يالطلب أ

في الاعلان عن بيانات نه يتعين التفرقة بين سوء نية المؤمن له فإ ،خرىومن جهة أ

 ،عن الظروف المستجدة وبين سوء نية المؤمن له في الاعلان ،برام عقد التامينالخطر عند إ

ن فإ ،ما في الحالة الثانيةأ ،ن العقد ينشأ معيباً فإ ،ففي الحالة الاولى ،والجزاء يختلف بين الحالتين

   .)2(ثناء تنفيذه بسبب سوء نية المؤمن لهإلا أنه يشوب العقد عيباً أ ،العقد ينشأ صحيحاً 

  

                                                            
القــاهرة، معهــد التــامين بمصــر .  1ج . انظمــة التشــغيل لبــرامج التــامين الصــحي. 2014لشــافعي، واخــرون، ا )1(

  .459-454والاتحاد المصري للتامين، ص 
  .13، ص مرجع سابق. القطرنجي، عبداللطيف محسن و هندي، جودت  )2(
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  :الالتزام بالتصريح بالظروف المستجدة  –3

يخطر  : [نأبمن القانون المدني الاردني على التزام المؤمن له ) 927/3(نصت المادة 

  .)1(]مور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر أثناء مدة العقد من أالمؤمن بما يطرأ 

 مين من الاضرار نظراً أعقود التيخص عقد التامين الصحي وجه أحد أن إ ،كما سبق القول

ن أدون  ،تامينمحل الالتزام حده الاقصى هو مبلغ ال نوإ  ،لارتباطه برد نفقات العلاج والدواء

 برامه عقد التامينإله بالتصريح بالظروف المستجدة بعد  التزام المؤمنن ، لذا فإيجاوز قيمة الضرر

المتمثل بالتصريح بالظروف المعلومة له والمؤثرة  -عند ابرام عقد التامين  -لواجبه  مكملاً يعتبر 

ن أنها أي ظروف من شأم عقد التامين براإذا طرأت بعد إ، فرجة الخطري قرار المؤمن بتقدير دف

من  ،ن يخطر المؤمن بذلك فوراً أمن له ن على المؤ إف ،و درجتهأفي طبيعة الخطر  تحدث تغييراً 

ن تغيرت تلك الظروف إف ،خرىأفعاله التي تؤدي الى زيادة حدة الخطر، من جهة أوب ،جهة

لغرض تمكين  ،حوالأستجد من الما  وجب تعديل العقد طبقاً  ،ذهوالاوصاف بعد قيام العقد ونفا

بجميع هذه الظروف والتغييرات  ن يحيطه علماً أب ،جراء ما يقتضي من تعديل للعقدإالمؤمن من 

ن للمؤمن الخيار بين إف ،ذا كانت تلك المستجدات تتعلق بطبيعة الخطر ودرجتهإف ،فور تحققها

 خطرولو تحقق ال ،ن يطلب فسخ العقدأو أع تلك المستجدات قد بما يتماشى متعديل شروط الع

                                                            
) 12(و) 10(حكـــام المـــواد أطبـــق لا ت : [علـــى انـــه) قـــانون عقـــد التـــامين(مـــن مشـــروع ) 75(كمـــا نصـــت المـــادة  )1(
ذا لــم يطلــب المــؤمن مــن المــؤمن لــه تزويــده بالمعلومــات والبيانــات المتعلقــة بحــال إمــن هــذا القــانون ) 14(و) 13(و

مــن المشــروع المــذكور، فقــد ) 10(لــى المــادة إوبــالرجوع ، ] صــدار عقــد التــامين الطبــيإالمــؤمن عليــه الصــحية قبــل 
  : نصت على ما يلي

لزام المؤمن له بتبليغ المؤمن على النحو المتفق عليه بينهما بما يسـتجد مـن ظـروف ماديـة إلاتفاق على يجوز ا -أ[ 
زديـاد درجـة جسـامته شـريطة إو أحتمال تحقق الخطـر المـؤمن منـه ابرام العقد تؤدي الى زيادة إو شخصية بعد أ
  : لما يلي لتامين ووفقاً و في زيادة قسط اأن تكون هذه الظروف مؤثرة في استمرار عقد التامين أ

 .و بموافقته فيتم تبليغ المؤمن قبل حدوثهاأاذا تمت هذه الظروف بفعل المؤمن له  -1
  ].   جنبي لا يد فيه فيتم تبليغ المؤمن عند علم المؤمن له بهاأاذا تمت هذه الظروف بسبب  -2
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 ن حق المؤمن له في التعويض يكون معرضاً إف ،خطار المؤمن بهذا التغيرإالمؤمن منه قبل 

ن المؤمن ليس في أبيد  ،مين متروك للمؤمنأو زيادة قسط التأن الخيار بين الفسخ إ و  ،للسقوط

ذا ارتضى ببقاء العقد على ما هو إ ،ادث المؤمن منهوسعه التمسك بتفاقم الخطر بعد وقوع الح

  .عليه بعد علمه بهذه المتغيرات

نفس الجزاء  ومؤمن له المؤمن بمتغيرات الخطر هخطار الإان الجزاء المترتب على عدم 

ن كان المؤمن له حسن النية إف ،برام العقدإالتصريح بالحقائق الجوهرية عند  المقرر للاخلال بواجب

ذا لم يكتشف إما أ ،خطرذا اكتشف ذلك قبل وقوع الإالمؤمن على طلب فسخ العقد  صر حققتا

فله حق انقاص مبلغ التعويض بنفس الفرق بين قسط التامين المستوفى  ،خطرلا بعد وقوع الإذلك 

 ،ذا كان الاخلال بسوء نيةإما أ ،ساس المتغيرات الطارئةأالتامين الذي وجب استيفاؤه على  وقسط

   .)1(مين المدفوعأع الاحتفاظ بقسط التلمؤمن يقتصر على طلب فسخ العقد من حق اإف

تجمع بينهما  ،ذا توافر شرطانإلا إح بحصول تفاقم في الخطر لا يقوم ن الالتزام بالتصريإ

لا إدت الى تفاقم الخطر أؤمن له بالتصريح عن الظروف التي لا يلتزم الم حيثفكرة العلم بالتفاقم، 

على علم بتلك ) شركة التامين(ذا كان المؤمن إويتلاشى ذلك الالتزام  ،ولاً بها أ عالماً اذا كان 

بتلك الظروف ) شركة التامين(لا في حالة عدم علم المؤمن إفلا يقوم الالتزام بالتصريح  ،الظروف

  .)2(ثانياً 

                                                            
ــانون والقضــاء). 2011(بهــيج شــكري، بهــاء  )1( ــامين فــي التطبيــق والق صــفحة  مرجــع ســابق،. الثــانيالجــزء . الت

173-174 .  
رســالة ماجســتير ". (تغيــر الخطــر فــي عقــد التــامين والاثــار المترتبــة عليــه). "2019(مراجــع، آيــة ســالم محمــد   )2(

  .61، جامعة الشرق الاوسط، عمان، الاردن، صفحة )غير منشورة
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ع خـــصّ عقـــد التـــأمين بأحكـــام خاصـــة المشـــر  : [نأبـــ )1(وقـــد قضـــت محكمـــة التمييـــز الاردنيـــة

تبــاره مــن العقــود التــي تقــوم علــى الثقــة وحســن النيــة وهــذه تعتبــر مــن أهــم خصــائص عقــد التــأمين عإب

يقتصــر  ولا... الأمــر الــذي يقتضــي علــى المــؤمن لــه أن يكــون حســن النيــة عنــد إبــرام عقــد التــأمين 

الأمــر علــى ذلــك بــل يمتــد ليشــمل مراحــل تنفيــذه ولــذلك يجــب أن يكــون المــؤمن لــه حســن النيــة عنــد 

ه بهذه البيانـات وأن يصـرح عنهـا طيلـة فتـرة قيـام عقـد التـأمين أمـا إذا كـتم المـؤمن لـه بيانـات أو إدلائ

مــن القــانون المــدني قــد ) 928/1(ة فــإن المشــرع وفــي المــاد ،معلومــات ذات تــأثير علــى عقــد التــأمين

   .] عطى للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلبأ

   :خطر المؤمن منهالاخطار بوقوع ال -4

ن يقدم له أوب ،بلاغ المؤمن فورا بذلكإفان المؤمن له يلتزم ب ،المؤمن منه خطرعند وقوع ال

من القانون ) 249/2(من نص المادة  وهو ما يستفاد ضمناً  ،كافة البيانات عن ظروف حدوثه

  .ام ، وقد نصت كافة وثائق التامين على هذا الالتز المدني الاردني

العامة لعقود  وضمن الاحكام-" قانون عقد التامين"من مشروع ) 75(كما نصت المادة 

من هذا القانون ) 14(و) 13(و ) 12(و) 10(حكام المواد ألا تطبق  : [نهأعلى  - التامين المختلفة

قة بحال المؤمن عليه ذا لم يطلب المؤمن من المؤمن له تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلإ

من مشروع القانون المشار ) 12(وبالرجوع الى المادة  ،] صدار عقد التامين الطبيالصحية قبل إ

الخطر المؤمن منه السماح للمؤمن أو على المؤمن له عند تحقق  –ج : [فقد نصت على ليه انفاً إ

ات ن يقدم المعلومات والبيانموال المؤمن عليها وفحصها وعليه اي شخص مكلف منه بمعاينة الاأ

  . ] اللازمة لاحتساب قيمة الخسارة والوثائق والعينات

                                                            
  مرجع سابق –منشورات قرارك  27/8/2019تاريخ  7496/2018قرار تمييز حقوق رقم  )1(
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 ،سرع ما يمكنأب وقوع الخطر المؤمن منهن مصلحة المؤمن تستلزم الوقوف على تفاصيل إ

يد مسؤوليته عن الخسارة وليتمكن من تحد ،ي تغييرأ ن يلحقهأقبل  هليتمكن من الالمام بظروف

وليتمكن من حصر الاضرار الناتجة عن  ،المؤمن منه الخطرسبب المباشر لوقوع ، وعن الالمتحققة

 شعارإمن  يضاً أوليتمكن  ،خرى قد تطرأ بعد وقوعهأف و ظرو أدون غيره من عوامل  خطرالوقوع 

  .معيد التامين بحجم الخسارة 

ن يوضح المؤمن له كافة ا وقوع الخطر المؤمن منهعلان إن يتضمن في أولا يشترط 

وقد تستلزم بعض  ،ن يذكر زمان ومكان وقوعه والنتائج المرئية لهأيكفي  بل ،التفاصيل المتعلقة به

وقوع سباب ألاجراء التحقيق في  - بمحضر رسمي  - خطار الجهات الرسمية على الفور إالحوادث 

لى ولحفظ حق المؤمن في الرجوع ع - لا يكون المؤمن له أحيث يشترط  -لمعرفة الفاعل  الخطر

  .تعويضالفاعل واسترداد مبلغ ال

دلة التي تثبت وقوع ن يقدم للمؤمن جميع المستندات والاأكما يجب على المؤمن له 

  . المدة المحددة في وثيقة التامين ، خلالالضرر وحجمه

لسقوط حقه في  يكون سبباً  لا ،خلال المؤمن له بهذا الالتزامإن أالى  ،تجدر الاشارة هنا

  .وثيقة التامين احة وبشكل بارز فيذا ورد صر إ، الا التعويض

ن أي ا : [يتمثـــل بقضـــائها انـــه ،كثـــر مـــن قـــرارأموقـــف محكمـــة التمييـــز الاردنيـــة فـــي ن أالا 

شـرط يتضــمن ســقوط الحـق بالتــأمين لعــدم الإعــلان عـن الحــادث أو التــأخر بـالإعلان عنــه هــو شــرط 

   .)1(]من القانون المدني) 924/2(باطل وفقاً للمادة 

                                                            
ورقــــــــم  11/6/2013تــــــــاريخ  141/2013ورقــــــــم  18/2/2019تــــــــاريخ  7657/2018تمييــــــــز حقــــــــوق رقــــــــم ) 1(

  .مرجع سابق –قرارك منشورات  29/5/2013تاريخ  321/2013
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امــات المــؤمن لــه، فإنــه ســيعمل علــى تنــاول التزامــات المــؤمن وبعــد ان قــام الباحــث ببيــان التز 

  .في البند التالي

  :ـن ـمـؤمــزام الــــتـــالـ :ثانيا

لمــؤمن بــالنص لتزامــات اإوتحــت عنــوان  ،مــن القــانون المــدني الاردنــي) 929(جــاءت المــادة 

وجـــه يد علـــى الو المســـتفأو المبلـــغ المســـتحق الـــى المـــؤمن لـــه أداء الضـــمان أعلـــى المـــؤمن : [تـــيالآ

 .]و حلول الاجل المحدد في العقدأالمتفق عليه عند تحقق الخطر 

 ،مين واجـــب الاداءأصـــبح التـــزام المـــؤمن بـــدفع مبلـــغ التـــأالخطـــر المـــؤمن منـــه  متـــى تحقـــق

وقـد ينتقــل  ،جلــه هـو فـي الاصــل المـؤمن لــهأه المــؤمن مبلـغ التـامين عنــد حلـول والـدائن الـذي يــدفع لـ

/ المشــتري / الورثــة  –فيكــون الخلــف  ،و الخــاصأالــى الخلــف العــام  - اءً ســتثنإ –لــه حــق المــؤمن 

الـــدائن صـــاحب حـــق / لمـــرتهنالـــدائن ا-وقـــد يثبـــت للغيـــر  ،هـــو الـــدائن -المـــؤمن لـــه المفلـــس  دائنـــي

خطـر ثبـات وقـوع الإمين عـبء أحيـث يقـع علـى الـدائن بمبلـغ التـ ،حق مباشر قبـل المـؤمن -الامتياز

  .المؤمن منه

اذا حل  مين يدفعه المؤمن كاملاً أمين على الاشخاص هو مبلغ التأتزام في التان محل الال

ده الاقصى فمحل الالتزام ح ،مين من الاضرارأما في التأ ،و تحقق الخطر المؤمن منهأ جل العقدأ

   .)1(لمبدأ التعويض وذلك وفقاً  ،ن يجاوز قيمة الضررأمين، دون أهو مبلغ الت

الخطر المؤمن منه ويتحمل ن يتحقق أمؤمن له ن بتعويض الويشترط لقيام التزام المؤم

لتزام مؤكد امالي الى عندها ينقلب التزام المؤمن من التزام احت ،المؤمن له خسارة مالية بسبب ذلك

دون زيادة  خطرن يعيد المؤمن له الى نفس مركزه المالي الذي كان عليه قبل وقوع الأيوجب عليه 

                                                            
. قسـم ثـاني. المجلـد السـابع .  الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد) . 1998(السنهوري، عبدالرزاق احمد ) 1(

  .1345-1342فحة مرجع سابق، ص
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المتحقق هو السبب للخسارة  خطرن يكون الأ يضاً أكما يشترط  ،تعويضلمبدأ ال طبقاً  ،و نقصانأ

  .التي لحقت بالمؤمن له

ؤمن من هم في حكم المهي تلك التي تصدر عحالات الاخلال بالعقد الاخيرة من  والحالة

  .ثانيفي المبحث الثاني من الفصل الحيث سيعمل الباحث على تناولها  ،له

 : ر من كل متعاقد تجاه المتعاقد الاخرالاخلال الصاد :الفرع الثاني

عن  حدهما مختلفاً خلال أإمكن ان يكون ومن الم ،رادة كل من المتعاقدين معيبةإقد تكون 

لاخفاء  ،كتقديم شهادة ميلاد مزورة ،أ ناقص الاهلية الى طرق احتياليةكما لو لج ،خلال الاخرإ

في الوقت ذاته المتعاقد الاخر يعلم بالواقعة و  ،هليته لايهام الغير الذي يتعامل معه بكمالهانقص أ

لكنه يستعمل وسائل تضليلية يحمله على  ،و لا يعلم بهغم من ذلك يقدم على التعامل معه أوبالر 

فالطرفان متساويان في  ،ن الاخلال بالعقد قد صدر من طرفيهأففي هذه الفرضية نجد  ،التعاقد

ا ما ذإعمال المقاصة أو إ ،يهما عند الحكم بالتعويضويتعين توزيع المسؤولية عل ،الاخلال بالعقد

  .ضرار الطرفين متساويةإذا كانت أي تعويض لا يحكم بأن أو أ ،قتصرت الاضرار بين الطرفينا

وبعد ان تناول الباحث مفهوم الاخلال بعقد التامين الصحي في المبحث الاول فإنه 

حي ، حيث سيتناول فيه عناصر الاخلال بعقد سيتناول النظام القانوني للاخلال بعقد التامين الص

  .التامين الصحي والاخلال بعقد التامين الصحي ممن هم في حكم المؤمن له
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  المبحث الثاني

  بعقد التامين الصحيالنظام القانوني للاخلال 

وهو استخدام طرق  -حدهما عنصر مادي أ: فر عنصرانن يتو ألاخلال بالعقد يلزم ل

 –الاخر  – وهذا هو العنصر ،لوصول الى غاية غير مشروعةوا ،فيذ العقدتضليلية في مرحلة تن

المعنوي، حيث سيعمل الباحث على تناول عناصر الاخلال بعقد التامين الصحي المادية 

  .والمعنوية

  المطلب الاول

  بعقد التامين الصحيعناصر الاخلال 

فيذ العقد بالطريقة التي تن تقضي بوجوبمن القانون المدني الاردني ) 202/1(المادة ن إ

 ،وهو المعيار الذاتي –الاول: ن حسن النية يحكمه معيارينوإ  ،تتفق وتتلاءم مع حسن النية

حيث يصعب الاستدلال على نية المتعاقد من خلال الاعتبارات  ،وهو المعيار الموضوعي –والثاني

لا من خلال ره إفالاخير لا يمكن تقدي ،ن ينعكس ذلك من خلال تصرف ماأ دون ،الشخصية

فمبدأ حسن النية في تنفيذ  ،الرجوع الى ما تفرضه طبيعة التعامل بين المتعاقد والمتعاقد الاخر

ذ يقتضي سوء النية تشدد الدائن تجاه المدين سئ النية ، إمبدأ عام ينطبق على كافة العقودالعقود 

دين الامتناع عن الغش ذ على المإ ،كما هو الحال عندما يرتكب المدين غشاً  ،في مسؤوليته

نه حرمان الدائن من الاستفادة من والامتناع عن استخدام كل ما من شأ ،والتدليس عند تنفيذ الالتزام

هو معيار الرجل  ،ومعيار قياس الامانة والاخلاص وشرف التعامل ،مزايا العقد الذي هو طرف فيه

   .)1(المعتاد

                                                            
  .388ص مرجع سابق،. الجزء الاولالوجيز في شرح القانون المدني، ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد  )1(
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المتمثل بالسكوت والكتمان  –صر المادي العن: ساسيينإن لسوء نية المؤمن له عنصرين أ

، وهو )1(بهدف الوصول الى غرض غير مشروع ،و الغشأوهو نية التضليل  –والعنصر المعنوي 

  .ما سيعمل الباحث على تناوله في الفرعين التاليين

  ) استعمال طرق تضليلية(العنصر المادي : الفرع الاول

لزم وي ،ضفاء المشروعية لعملهة أو إء الحقيقيلجأ من يخل بالعقد الى طرق تضليلية لاخفا

ن يكون استعمال تلك الوسائل عن قصد للوصول أ :لاولا ،لاكمال العنصر المادي توافر شرطين

من  بحيث تبلغ الحيل حداً  ،مؤثرة وفعالة تلك الوسائل ن تكونأ :ثانيوال ،الى غاية غير مشروعة

و الحيل ليست وهذه الطرق أ ،العقد بشكل مغاير الجسامة تؤثر على النتائج المتوقعة عند تنفيذ

و عدم القيام أا المتعاقد عن طريق الامتناع عن إقتضاء حق من حقوقه غلبها يتخذهفأ ،حصرية

الحصول على  يجب التصريح به بقصد و كتمان مافيما يتوقع أن يقوم به وفق مبدأ حسن النية أ

 .غاية غير مشروعة

  : هي ،المؤمن له بثلاث فرضياتجمال فرضيات سوء نية ويمكن إ

نها التقليل من الخطر الادلاء ببيانات غير صحيحة من شأ والكتمان أو تقديم بيان أ: الفرض الاول

  .لواقع الحال المؤمن منه خلافاً 

نها تغيير موضوع الخطر بهدف نات غير صحيحة من شأو الادلاء ببياالكتمان أ: الفرض الثاني

  . بالنسبة للمؤمن ،في حال وقوعهالتقليل من جسامة الخطر 

نه لم في حالة تعهد طالب التامين عند إبرام العقد بالقيام بعمل معين إلا أ ويكون: الفرض الثالث

ن المؤمن له يستحق الجزاء الخاص بسوء النية ولو كان ففي هذه الحالة فإ ،يقم بتنفيذ هذا العمل

  .)2(حسن النية عند الاخلال

                                                            
  .20-19ص . مرجع سابق . القطرنجي، عبداللطيف محسن و هندي، جودت  )1(
  .19-18ص .  مرجع سابق. القطرنجي، عبداللطيف محسن و هندي، جودت ) 2(
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 والمتمثل بالامتناع عمداً  ،الى السكوت العمدي برام عقد التامينند إالمتعاقد ع لجأيحيث 

و على الاقل وفق الشروط لامتنع الطرف الاخر عن التعاقد أ دلى بهاعن الافضاء بمعلومات لو ا

  . التي تم عرضها

المشرع أوجب على المؤمن له وقت إبرام العقد أن [ ن بأ)1(محكمة التمييز الاردنيةذ قضت إ

لبيانــات والظــروف التــي يكــون مــن شــأنها تمكــين المــؤمن مــن تقــدير الخطــر المــؤمن منــه وأن يقــرر ا

تتصــف هــذه البيانــات بالدقــة الكاملــة والمصــداقية التامــة حتــى يكــون المــؤمن علــى بينــة مــن جســامة 

ن البيانــات الخاطئــة التــي صــرح بهــا المــؤمن لــه احيــث و الخطــر ليتفــق مــع مقــدار التــأمين وأقســاطه 

لمــرض أصــابه قبــل إبــرام عقــد التــأمين أو إخفائــه المعلومــات عــن واقعــة يجهلهــا المــؤمن لا وكتمانــه 

مـــن القـــانون  )927( تعفـــي المـــؤمن لـــه مـــن إلزامـــه بتقريـــر المعلومـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة

 ،2420/2010رقـم  تمييـز حقـوق 27/8/2019 هيئـة عامـة تـاريخ  7496/2018 تمييـز حقـوق ؛المدني

علـى النمـوذج الخـاص  جـابوأفي هذه الدعوى أن المميز قـدم طلـب تـأمين صـحي  بتن الثاأوحيث 

بالحالــة الصــحية لــه بأنــه لا يعــاني مــن أيــة اعــتلالات صــحية وأنــه ولمــا أدخــل المستشــفى ذكــر فــي 

 كمـاطلب الإدخال للمستشفى أنه أجرى عملية جراحيـة منـذ ثـلاث سـنوات أي قبـل إبـرام عقـد التـأمين 

التـأمين بأنـه لا  طلـب علـىفي حين أجاب  ،الطبي الأولي تبين أنه خضع لعملية التقرير حسبأنه و 

 ،يكـون قـد أخفـى المعلومـات المتعلقـة بحالتـه الصـحية عـن المـدعى عليهـا ، وبـذلكمراضأيعاني من 

رد وبالتـــالي فـــإن  ،لتـــأمينامـــن القـــانون المـــدني ومـــا تضـــمنه عقـــد  (927) خلافـــاً لمـــا توجبـــه المـــادة

  ].وافق للاصول والقانونالدعوى يكون م

                                                            
  .منشورات مركز قسطاس القانوني 14/3/2022تاريخ  6916/2021ق رقم قرار تمييز حقو  )1(
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قـد ن محكمـة الاسـتئناف أحيـث  [ :قولهـا )1(الاردنيـة محكمـة التمييـزخـر لأقرار في اء كما ج

قــد أخفــت المعلومــات المتعلقــة بحالتهــا الصــحية خلافــاً لمــا ) المــؤمن لهــا(أن المرحومــة لــى توصــلت إ

علــى الأســئلة الخاصــة  الإجابــات خــلال مــن القــانون المــدني وتوصــلت لــذلك مــن 927توجبــه المــادة 

بـرد قرارهـا  ، فـإنالتـي أجريـت لهـا وسـيرتها المرضـية بذلك وشهادات الأطبـاء والفحوصـات والعمليـات

  ].في محله ويتفق وأحكام القانون الدعوى قد جاء 

المستفيد بالدفع الى الجهات الطبية ممن يقدمون خدمات /حالات عدة يقوم المؤمن عليهفي 

شركة /الى المؤمنيصالاته و إأمن ثم يقدم فواتيره و  ،الخدمات اللازمةة الصحية لتلقي الرعاي

تقديم فواتير مغلوطة للخدمات التي لم  حيث يمكن له ،م تعويضه بما تكبدثم يتومن  ،مينأالت

دفعها ن ثم يقوم بمصادرة الاموال التي يوم ،ية مبالغ ماليةولم يدفع مقابلها أ يتلقاها فعلياً 

مات دالمستفيد يقوم بدفع هذه الخ/ن المؤمن عليهخرى، فإأوفي حالات  ،ينمأشركة الت/المؤمن

ليه إكثر كلفة مما قدم نه قد تلقى خدمات أأليبين للمؤمن ولكنه يقوم بتزييف الفواتير  ،الطبية بالفعل

 قل كلفةوم المؤمن عليه بدفع قيمة خدمات أويق ،على كلفةوبالتالي يتم تعويضه لخدمات أ ،فعلياً 

  .موفر الخدمة ويحتفظ بالفارقالى 

لمؤمن نفس النفقات الطبية لبتغطية  - كثرو أأ –مين أشركة التتقوم  ،ومن الحالات الاخرى

ومن ثم يقوم بتقديم مطالبة لنفس الخسارة الواقعة  ،مينأكثر من وثيقة تأبواسطة و المنتفع أعليه 

حيث يتعين على  ،ضافيعلى مبلغ إصول بواسطة هذه الوثائق مع وضع نية الح والمغطاة تامينياً 

خرى تغطي ذات مين أأشركة التامين إعلامها عن وجود وثيقة ت/عاقده مع المؤمنالمؤمن له عند ت

  .)2(الاخطار والمنافع

                                                            
  .منشورات مركز قسطاس القانوني 20/7/2010تاريخ  2420/2010قرار تمييز حقوق رقم  )1(
  .206-204ص مرجع سابق،. انظمة التشغيل لبرامج التامين الصحي. 2014الشافعي، واخرون،  )2(
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   )قصد تحقيق غاية غير مشروعة(العنصر المعنوي  :الفرع الثاني

نيــة للحصــول علــى و مين الصــحي طــرق غيــر قاناو المنتفــع مــن عقــد التــيسـتخدم المــؤمن لــه ا

اســاءة "او " الغــش"ليهــا عــادة بإســم إومثــل هــذه التصــرفات يشــار  ،للحصــول عليهــا مزايــا غيــر مؤهــل

جميــع هــذه  ،مــن المتعاقــد بعقــد التــامين الصــحي خــلالاً إوهــو مــا يشــكل  ،التــامين الصــحي"اســتخدام 

جـــل مـــن أغيـــره خـــداع المـــرء بعلـــم وعـــن قصـــد ل: التســـميات تنطـــوي علـــى العناصـــر الاساســـية وهـــي

   .)1(مين الصحي غير المخول لها قانونياً أالحصول على ميزة من الت

الغش قـــد يتــداخل مـــع بعــض المصـــطلحات المرادفـــة والمشــابهة لـــه مثــل التغريـــر والتـــدليس فــ

تحـت مظلـة  نهـا تنطـوي جميعـاً أمـا يميـز بـين هـذه المصـطلحات الا  وعلى الرغم من وجـود ،والخداع

وكـل هـذه المفـاهيم تقـوم فـي  ،شـكال الاولأمـن  ويعتبـر الاخيـر شـكلاً فالغش يستغرق الخداع  ،الغش

 ،)2(بــين الاطــرافصــلا أ ومفترضــاً  والــذي يجــب ان يكــون موجــوداً  ،الاســاس علــى عــدم حســن النيــة

مـا الغـش فقـد يقـع بعـد أ ،ثنـاء تكـوين العقـدأنمـا يكـون فـي إلان التدليس  ،والتدليس يختلف عن الغش

  .)3(عن دائرة العقد اً و يقع خارجأ ،تكوين العقد

من القانون  928من المادة  يستفاد [: نها)4(هال اذ قضت محكمة التمييز الاردنية في قرار

منها المدني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن كتم المؤمن له الأعراض المرضية التي يعاني 

يترتب عليه بطلان عقد  ن سوء النية في هذا الكتمان مفترض مماأالمقترنة بمراجعة الأطباء، 

اذبة يقع على التأمين هو من منتهى عقود حسن النية وإن عبء إثبات الكتمان أو تقديم بينات ك

                                                            
  .193، ص مرجع سابق. التشغيل لبرامج التامين الصحي انظمة. 2014الشافعي، واخرون،  )1(
، "الغــش واثــره علــى التــزام البنــك فــي الاعتمــاد المســتندي").  2017-2016( الخزاعلــة، محمــد دخيــل ســلامة  )2(
  .24-23، جامعة ال البيت، المفرق، الاردن، ص )رسالة ماجستير غير منشورة(
،  1، مجلـد1، جنظريـة الالتـزام. يط في شرح القانون المدني الجديدالوس. )1998(السنهوري، عبدالرزاق احمـد ) 3(

  .342ص  مرجع سابق،
  .منشورات مركز قسطاس القانوني 31/12/2019تاريخ  5691/2019تمييز حقوق رقم  )4(
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ن الشركة المؤمنة قد دفعت دعوى الجهة المدعية بأن المؤمن له عند توقيعه أعاتق المؤمن، وحيث 

ا هيالمؤمن عل/اة المنتفعنطلب التأمين قد أعطى الشركة المؤمنة معلومات غير صحيحة عن معا

من مرض السرطان مما يشكل ذلك غشاً صدر عن سوء نية عن حالتها المرضية قبل عقد التأمين، 

 عند  الصحية بحالتها  عليها المؤمن علم تثبت قرينة أو بينة أي تقدم لمؤمنة المالشركة  وحيث ان

 قد قنعت بأن طالبإبرام العقد ولا بتاريخ تصحيح طلب البوليصة وأن محكمة الموضوع 

  .] المؤمن لها تعلم بحالتها المرضية عند تقديم طلب التامين تكن ولم نية سوء يخف لم التامين

فقــد  ،صــور التضــليليختلــف بــاختلاف مــن قيــام المتعاقــد بتضــليل الطــرف الاخــر  القصــدان 

ايــل علــى القصــد منــه التح و قــد يكــونأخــر علــى التعاقــد كمــا فــي التغريــر يتمثــل بحمــل الطــرف الا

ما الغاية من التضليل فهو الوصول الى النتيجـة غيـر المشـروعة المترتبـة أ ،و على القانونالاخرين أ

هــي نيــة التضــليل والوصــول الــى غايــة غيــر مشــروعة ن أحيــث ، يةعلــى اســتعمال الوســائل التضــليل

  .حدهما ينعدم الركن المعنوي برمتهوعند إنعدام أ ،مستلزمات قيام الركن المعنوي

يعمل الباحــث تاليــاً علــى تنــاول الاخــلال بعقــد التــامين الصــحي ممــن هــم فــي حكــم المــؤمن ســ

 . له

  المطلب الثاني

 ؤمن لهممن هم في حكم الم بعقد التامين الصحيالاخلال 

ليس ثمة  ،و في حكم الطرف فيهفي العقد أ طرفاً  -ثر العقد أحيال  - يعتبر الشخص 

حيث ينصرف اهتمام  ،"غيراً "ف في العقد لا يعتبر نه طر خلاف في أن الشخص الذي يوصف بأ

م يساه"نه من أهذا الاساس جرى تعريفه  وعلى ،غلبية الفقه الى الارادة كمعيار لتحديد هذا الطرفأ
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فالنائب يساهم بإرادته في إبرام  ،)1(ف محل انتقاد الفقهيلتعر ان هذا ، الا أ"في العقد لانه يريد ذلك

على الرغم  والمستفيد في الاشتراط لمصلحة الغير لا يعتبر طرفاً  ،فيه ن يصبح طرفاً العقد دون أ

الذي يعبر العقد عن مصلحة ذاتية له فتوسع بذلك المفهوم الى  ،بموجب العقد نه يتلقى حقاً أمن 

ن يفيد بأ ،ن مفهوم الطرف في العقدأورد بش ن مابأ)2(بعض الفقهويرى  ،يضاً أمتميزة عن غيرها 

نه تعبير أبالطرف حيث يعرف  ،الارادة – لاً أو : وهي ،ساسيةلاثة عناصر أم على ثائهذا المفهوم ق

هلية أ – ثانياً  ،و انقضائهق أو نقله أو تعديله أوالتي تصدر لاكتساب ح ،خارجي عن الارادة

ن يحرمه منها انه يمكن أحيث يتمتع الشخص عادة بالاهلية الا  ،الشخص لان يكون له حق

أي أثر العقد يزيد من حقوق الطرف  –المركز القانوني للشخص الذي يعدل بالعقد  – ثالثاً  ،القانون

  .- فيه أو يزيد من التزاماته

 ،تختلف باختلاف الاوضاع القانونية نفسها ،كثيرة للغير في الاصطلاح القانوني معانٍ 

وكذلك  ،كموالغير بالنسبة لاطراف الح ،فهناك الغير بالنسبة لاطراف التصرفات الناقلة للحقوق

تحديد الغير الذين يمكن تحريك مسؤوليتهم بسبب عدم تنفيذ  ،يعنينا في البحث وما ،لاطراف العقد

   .)3(فيه عقد ليسو طرفاً 

لاحد المتعاقدين يسمى بالغير الاجنبي عن  ن الغير الذي لم يكن طرفا في العقد ولا خلفاً إ

فالتعهد  ،و الى استقرار التعاملجع الى العدالة أعتبارات تر إلا لا ،ثر العقدليه أإفلا ينصرف  ،العقد

                                                            
  .29دار الثقافة للنشر، ص : طبعة بلا، عمان . لغير عن العقدا). 2001(خاطر، صبري حمد ) 1(
  .31، ص مرجع سابق. اطر، صبري حمد خ :ورد في مؤلف  )2(
مجلــــة القــــانون للدراســــات والبحــــوث " مســــؤولية الغيــــر عــــن الاخــــلال بالعقــــد). "2014(عجيــــل، طــــارق كــــاظم  )3(

  .103ص ) . 8العدد . ( 2014العراق، المجلد . جامعة ذي قار. كلية القانون. القانونية
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والاشتراط لمصلحة الغير ينصرف  ،ولا يرتب في ذمته التزاماً  ،ثره الى الغيرعن الغير لا ينصرف أ

   .)1(ثره الى الغير ويكسبه حقاأ

وبخاصة ما  ،تطورت قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير لمواجهة حاجات عملية متجددةلقد 

فاذا  ،لنفسه حقاً  مشترطاً ن يتعاقد المشترط أ -1: هذه القاعدة شروطكانت و  ،التامينتقتضيه عقود 

ففي عقد التامين الذي يبرمه رب  ،ن يلتزم بشيء عن نفسهفيكفي أ ،لنفسه كان لم يشترط شيئاً 

هو دفع قسط التامين  ولكنه رتب في ذمته التزاماً  ،فانه لم يشترط لنفسه حقاً  ،العمل لمصلحة عماله

ثم  ،لا بطل التعاقدوإ  ،حة الغيرة لتدفعه للاشتراط لمصلدبيكون للمتعاقد مصلحة مادية أو أن يأ - 2

ن أثم تطور الفقه والقضاء ب ،توفر الشرط الثانيب تفىضحى يكما لبث أن اختفى الشرط الاول وأ

ص يؤمن الشخ ما فكثيراً  ،بل قد يكون غير موجود ،شخص غير معين ةجازا الاشتراط لمصلحأ

ن عقد تامين رب العمل لمصلحة عماله هو خير وإ  ،مولاده الموجودين ومن سيوجد منهلمصلحة أ

قبل المؤمن عما  مباشراً  فالعمال هم الغير الذين يكسبون حقاً  ،تطبيق للاشتراط لمصلحة الغير

  .يصيبهم من ضرر

سـمه ص بإن يتعاقد الشـخأ: ضافيين هماإثم استقرت التشريعات على ضرورة توافر شرطين 

 ن يشــترط المشــترط علــى المتعهــد حقــاً وأ ،فــي العقــد ن يــدخل المنتفــع طرفــاً ودون أ ،لا بإســم المنتفــع

ففــي عقــد  ،)المــؤمن لــه(والمشــترط ) المــؤمن(المتعهــد للمنتفــع فــي العقــد ذاتــه الــذي تــم بــين  مباشــراً 

اقدين التمسك قبل الاخـر ن المتعولكل م ،ن المشترط يلتزم بدفع قسط التامين الى المتعهدفإ ،مينأالت

وفـي حالـة عـدم قيـام  ،سـباب انقضـاءفي العقـد مـن أوجـه بطـلان أو أوجه الدفع الجائز التمسك بها بأ

و طلــــب أ مـــن طلـــب التنفيــــذ عينـــاً  ،نـــه يتعـــين تطبيــــق القواعـــد العامــــةفإ ،حـــد المتعاقـــدين بالتزاماتــــهأ

                                                            
، 1، مجلـد1، جنظريـة الالتـزام. ح القانون المدني الجديـدالوسيط في شر  .)1998(السنهوري، عبدالرزاق احمد  )1(

  .617-615ص  مرجع سابق،
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مـا  ،وللمشـترط نقـض الاشـتراط ،ذهو وقـف تنفيـأوللدائن طلب فسـخ العقـد  ،التعويض عن عدم التنفيذ

ــم يصــدر منــه إدام  ) المــؤمن(مــا فيمــا يخــص علاقــة المتعهــد أ ،قــرار لمــا اشــترط لمصــلحتهالمنتفــع ل

 ،ن يطالــب بــه المتعهــديســتطيع أ مباشــراً  شخصــياً  ن الاخيــر يكســب مــن هــذا العقــد حقــاً فــإ ،بــالمنتفع

ن أذلــك ويترتــب علــى  ،العقــد ولــيس للحــق مصــدر غيــر هــذا ،ومصــدر هــذا الحــق هــو عقــد الاشــتراط

 ،بجميــع الــدفوع الجــائزة فــي هــذا العقــد) المســتفيد(ن يتمســك قبــل المنتفــع يســتطيع أ) المــؤمن(المتعهــد 

قـرار لهـذا إن يصـدر منـه أمن عقد الاشـتراط قابـل للـنقض الـى وان حق المنتفع المباشر الذي يكسبه 

   .)1(الحق

فـالطرف هـو مـن يصـدر  ،عنـد تكـوين العقـد ن المشرع الاردني يذكر الطرف بمعان مختلفةإ

و و الطـرف مـن يقـع منـه الغلـط أأ ،و مـن صـدر عنـه الاكـراهعنه الرضا او من كان ضحية الاكراه أ

و ان الطـرف مـن يكـون سـبب التزامـه أ ،هليـة التعاقـدو يقصد بالطرف من لـه أأ ،من يعلم بهذا الغلط

مـا بالنسـبة لاثـر أ ،اعث الذي حملـه علـى التعاقـدو من يتم البحث عن البأ ،هو التزام الطرف المقابل

و مــن زم بإعطــاء شــيء معــين أتــي مــن يلأ ،ثــر العقــد مباشــرةفــالطرف هــو مــن ينصــرف إليــه أ ،العقــد

أمــا الغيــر فإنــه لا  ،ثــر العقــدن الطــرف يتلقــى أأوالــراجح  ،و الامتنــاع عــن عمــلأيلتــزم بالقيــام بعمــل 

  .ة استثنائيةالا بصور  ،و  يضار بهينتفع بهذا الاثر أ

 الــذينو هــل بيتــه لاشــخاص الــذين يســاكنون المــدين مــن أيعتبــر مــن الاجانــب بالنســبة للعقــد او 

كمــا يعتبــر مــن الاجانــب  ،مــن حقــوق المتعاقــد ويشــاركونه فــي الانتفــاع بهــذه الحقــوق يمارســون حقــاً 

   .)2(هذا التنفيذى عليهم وحدهم عبء مدين محله في تنفيذ الالتزام ويلقوهم الذين يحلهم ال ،البدلاء

                                                            
، 1، مجلد1، جنظرية الالتزام.  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. )1998(السنهوري، عبدالرزاق احمد  )1(

  . 653-631ص ،مرجع سابق
  .57، ص مرجع سابق. خاطر، صبري حمد )2(
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ثــر العقــد لا يلــزم بــه ان أوالفــرق بينهمــا  ،)1(ثــر الالتــزامويتعــين هنــا التفرقــة بــين أثــر العقــد وأ

بـين الـدائن  ثـر الالتـزام فهـو ينحصـرأمـا أ ،في مواجهة الكافة ولكنه موجود قانوناً  ،فهو نسبي" الغير"

  .م بذلك الا المدينولا يلز المطالبة بتنفيذ الالتزام له حق لدائن فليس الا ا ،والمدين

تفيــد معنــى  ،الاردنــيالمــدني ان مبــادئ الشــريعة الاســلامية باعتبارهــا مــن مصــادر القــانون 

  .)2(و يقرر له حقاً أعلى الغير  لتزاماً بمعنى أنه لا يرتب إ ،ثر العقدنسبية أ

ن ذلـك لا فـإ ،بالنسبة لاثر العقد جنبياً الى أن الغير إذا كان ا)3(القانونيويخلص بعض الفقه 

كافـة مـن  ممـاقـد تكـون أن حجيـة العإذ أ ،بالنسـبة لحجيـة العقـد جنبيـاً أ" الغير"ن هذا أالضرورة يعني ب

بالنســبة لاثــر العقــد لا يتنــاقض مــع "  غيــراً "عتبــار الشــخص وبالتــالي فــإن ا ،ثر مصــالحهم بالعقــدتتــأ

  .اعتبار العقد ذا حجية عليه

ن الســؤال الا أ ،"الغيــر"ن لا يضــر العقــد بمركــز أي ضــجنبيــة الغيــر بالنســبة للالتــزام تقتان أ

يتمثــل فيمــا اذا كــان الغيــر الــذي لا يصــدر عنــه قبــول يظــل فــي مركــز الاجنبــي  :الــذي يطــرح نفســه

حيث يظهر التعهد عن الغير عندما يتعهـد المتعاقـد ان يلتـزم  ،"الغير"بالنسبة للالتزام في التعهد عن 

لا يعتبــر فــي هــذه " الغيــر"ن يــرى أ) 4(القــانونين بعــض الفقــه فــإ ،عقــدعــن ال ءبــالالتزام الناشــى" الغيــر"

ن قــد الــذي اقتــرح عليــه أو يقبــل العطالمــا يملــك أن يــرفض أ ،لان التعهــد يعــدل مركــزه ،جنبيــاً الحالــة ا

ثر إذا قبـــل بالتعهـــد فـــإن قبولـــه يكـــون بـــأ" الغيـــر"ن ج المترتبـــة علـــى ذلـــك هـــي أن النتـــائ، وإ يـــنظم اليـــه

 ،بالنسـبة للتعهـد يمكـن تفسـيره علـى انـه قبـول" الغيـر"وان سكوت  ،برام التعهدتاريخ إ رجعي يمتد الى

حينمـا  –و الرفض بل قد يجـد نفسـه في القبول أ تماماً  ليس حراً " الغير"ي ان على هذا الرأوقد عيب 

                                                            
  .ثر الالتزام فهو حق الدائن بالمطالبة بتنفيذ الالتزامأما أو نقل حق عيني، ألتزامات إء ثر العقد هو نشو أف )1(
  .61، ص مرجع سابق. خاطر، صبري حمد )2(
  .88، ص مرجع سابق. عجيل، طارق كاظم )3(
  .85، ص مرجع سابق. خاطر، صبري حمد: ورد في مؤلف )4(
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رادة إ إن نتيجــة التعهــد تعتمــد علــى .و بالتعهــد ذاتــه بــالتعويض أ ملزمــاً  -للمتعهــد  عامــاً  يكــون خلفــاً 

ن أ مـاوا ،علاقـة عقديـة تتمثـل فـي عقـد جديـد فهـو إمـا أن لا يقبـل بـه وبـذلك لا يـدخل فـي أي ،الغير

 ،يختلـف عـن عقـد التعهـد" الغيـر"في علاقة عقدية تنشأ عن عقد جديـد مـع  يقبل وحينئذ يصبح طرفاً 

وإنمـا  ه مطلقـاً فالتعهـد لا يلزمـ ،يظهـر مركـز الغيـر انـه حـر ومسـتقل عـن هـذا التعهـدبناء على ذلـك، 

   .)1(رادته متى ما ساهمت في نشوء عقد جديديلتزم بموجب إ

رادتــه فــي عبــر عــن إ نوإ  ،فــي العقــد مصــلحته لا يصــبح طرفــاً فــي الاشــتراط ل" الغيــر"ان الا 

 وهـذا الغيـر لا ،نظام قـائم لذاتـه" الغير"حيث ان الاشتراط لمصلحة  ،الاستفادة من الحق المشترط له

وبحدود  ،نه لا يتلقى الا الحق الذي نشأ بموجب العقدإذ أ ،عاملة الطرف في العقدن يعامل مأيمكن 

خـلال إحالـة كطلـب فسـخ العقـد فـي  ،مـن الحقـوق غيـرهدون  ،ما هو ضـروري لان يكسـب هـذا الحـق

ن يحــتج عليــه بمــا لــه مــن دفــوع فــي مواجهــة أالا أن المتعهــد يســتطيع  ،بالتزاماتــه) المــؤمن(المتعهــد 

ــ ،المشــترط ن للمــؤمن الامتنــاع عــن دفــع فــإ ،لــم يســدد قســط التــامين )المــؤمن لــه(المشــترط ذا كــان إف

ــــه ــــالغير لا يكســــب الحــــق  ،التعــــويض ل ــــامينإلا بموجــــب العقــــد وإ ف ــــر مــــدين بقســــط الت  ،ن كــــان غي

والــذي  ،فاعتبــارات العدالــة والحاجــة العمليــة هــي التــي فرضــت هــذا الاســتثناء مــن مبــدأ نســبية العقــود

تـم وبـذلك " خـر لانـه نظـام قـائم بذاتـه أني لاي مبـدأ قـانو "نـه لا حاجـة لـرده ا )2(لفقـه اجانب من يرى 

وبــين تلقــي  ،جنبي عــن العقــد ممــا يســتلزم حمايتــهأكــ" الغيــر"وازنــة بــين مركــز ســلوب مأالتوصــل الــى 

   .فيه بح طرفاً صن يفالغير يصل الى قلب العقد دون أ ،عن العقد ناشئاً  الغير حقاً 

لان نطـــاق المســـؤولية  ،يـــر عـــن الاخـــلال بالعقـــد هـــي ذات طبيعـــة تقصـــيريةان مســـؤولية الغ

خلالــه بــالتزام يحــتفظ بهــذا الوصــف علــى الــرغم مــن إ ولان الغيــر ،العقديــة ينحصــر بــين طرفــي العقــد

                                                            
  .87-86ص  مرجع سابق،. خاطر، صبري حمد  )1(
  .98-97، ص مرجع سابق. اطر، صبري حمد خ )2(
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متـى تـم الاعـلان عنـه  ،ه هذا العقد حجية في مواجهـة الكافـةأنشحيث ان للعقد والحق الذي أ ،عقدي

والقــول بخــلاف ذلــك يــؤدي  ،لا تعــرض للمســؤوليةاحترامــه وعــدم الاخــلال بــه وإ يتعــين و  ،و العلــم بــهأ

  .الى انهدام القوة الملزمة للعقود

حيث ان احترام العقد لا يعنـي ان  ،ثر العقدالعقد لا يتناقض مع مبدأ نسبية أ ان مبدأ حجية

نــه لا يجــوز للغيــر أن أ العقــد مــؤداه بــل ان واجــب احتــرام ،بــالتزام عقــدي و مــديناً أ يصــبح الغيــر دائنــاً 

   .)1(حد المتعاقدين بما يخل بالتزامات هذا المتعاقد الاخرأيتعاقد مع 

فــي وضــع المســؤولية عــن الاخــلال بالعقــد حالــة  –غيــر المتعاقــدين وخلفهمــا  –ويتخــذ الغيــر 

و أ ،حيـــث يتعـــين التمييـــز بـــين الغيـــر الـــذين يســـتعين بهـــم المـــدين ليعهـــد لهـــم بتنفيـــذ الالتـــزام ،خاصـــة

ليقفـوا  ،نفسـهمو مـن تلقـاء أأ ،على طلب المـدين بناءً  ،والغير الذين يتدخلون ،من حقوقه ممارسة حقاً 

  .مام تنفيذ العقدأ حاجزاً 

البـدلاء والثـاني  –الاول: ويمكن تقسيم الغير الذين يتـدخلون بتكليـف مـن المـدين الـى قسـمين

 ممـافإننـا نكـون ا ،معيبـاً  تـم تنفيـذه تنفيـذاً  وتدخلهم دون تنفيـذ التـزام المـدين أذا حال فإ ،المساعدون –

   .)2("المسؤولية العقدية عن فعل الغير"حالة 

لفسـخ  فيـذ التزاماتـه تكـون مبـرراً بتنحـد العاقـدين لتزامـات العقديـة واخـلال أان تقابل وتـرابط الا

يـذ العينـي قـد تنفالن يكـون وأ ،)المدين(الى خطأ المتعاقد  ن يكون هذا الاخلال راجعاً شريطة أ ،العقد

  .لا انه لم يقم بالتنفيذ دون وجود سبب اجنبيإ و لا يزال ممكناً بسببه أ صبح مستحيلاً أ

نه يجب على طرفيه الوفاء بما فإ ،ركانه وشروط انعقادهلكافة أ اً يعند نشوء العقد مستوف

ند على مبدأ الى مبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يست ستناداً إ ،يترتب عليهما بموجبه من التزامات

                                                            
  .102، ص مرجع سابق. عجيل، طارق كاظم  )1(
  .104ص  مرجع سابق،. عجيل، طارق كاظم  )2(
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الامتناع عن تنفيذ  ،نه يجوز لكل عاقد في العقود الملزمة للجانبينأالا  ،العقد شريعة المتعاقدين

  .وهو ما يعرف بالدفع بعدم التنفيذ  ،التزامه حتى يقوم العاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به

ي ، فانه وبعد ان تناول الباحث في الفصل الثاني ماهية الاخلال بعقد التامين الصح

سيعمل على تناول الدفع بعدم التنفيذ كأثر من اثار الاخلال بعقد التامين الصحي ، وسيتناول 

فيه الاحكام العامة للدفع بعدم تنفيذ عقد التامين الصحي والاثار المترتبة على الدفع بعدم تنفيذ 

  . عقد التامين الصحي
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  لثثاالفصل ال

  الاحكام العامة للدفع بعدم التنفيذ 

  :من القانون المدني الاردني على أنه) 203(نصت المادة 

ذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين إي العقود الملزمة للجانبين ف[ 

  ]. ذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم بهإن يمتنع عن تنفيذ التزامه أ

  :نهأمدني الاردني على ال نمن القانو ) 246(نصت المادة كما 

يـه بالعقـد جـاز للعاقـد الآخـر حـد العاقـدين بمـا وجـب علأذا لـم يـوف إود الملزمة للجانبين في العق .ا [

  .و فسخهأن يطالب بتنفيذ العقد أعذاره المدين إبعد 

قضـي بالفسـخ ن تأجل مسـمى ولهـا أو تنظره الى أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أويجوز للمحكمة . 2

  .] ن كان له مقتضىإلتعويض في كل حال وبا

المتقابلــة ت ان المشــرع الاردنــي قــد قصــر الــدفع بعــدم التنفيــذ علــى الالتزامــيتبــين ممــا ســبق، ا

 )2(الـبعضذكـر وقـد ، )1(المتقابلـة أيـا كـان مصـدرهادون الالتزامـات الملزم للجانبين د الناشئة عن العق

 تعريفـاً لا تتضـمن  -شـرع الاردنـي الكثيـر مـن أحكامـهوالذي استمد منـه الم– الفقه الاسلامي أن كتب

ن الا أن هـذا لا يعنـي أ" ،هـذا التعبيـر واستخدمن الفقهاء المسلمين لم يإبل  ،تزامللدفع بعدم تنفيذ الال

فقـد عـرف الفقـه الاسـلامي القاعـدة العامـة للـدفع  ،"يعرف الـدفع بعـدم تنفيـذ الالتـزام الفقه الاسلامي لم

فقـــد حـــدد الفقـــه ، القضـــاء مـــاملهـــا الكثيـــر مـــن الـــدفوع التـــي تثـــار أزام وعـــالج مـــن خلابعـــدم تنفيـــذ الالتـــ

هــم ألمفــردات تعتبــر مــن  لتنفيــذ كقاعــدة عامــة مــن خــلال بحثــهالاســلامي معــالم نظريــة الــدفع بعــدم ا

                                                            
  .390ص مرجع سابق،. الجزء الاولالوجيز في شرح القانون المدني، ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد  )1(
ــدفع بعــدم) . 2005(الطوالبــة، منصــور عبــداالله  )2( ــزام  ال ــذ الالت ، الجامعــة )اطروحــة دكتــوراة غيــر منشــورة . (تنفي

  .52-49الاردنية، عمان، الاردن ص 
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عـدم جـواز  ،الامتناع عن التسليم لامتناع الطرف الاخر عـن التسـليم ،حق الحبس: ومنها ،تطبيقاتها

  . وغيرها من التطبيقات ،المنع من الانتفاع ،ة بالتسليمالمطالب

لعلـة  همتناع المدعى عليه عـن تنفيـذ التزامـالادعاء بمشروعية إ: هو)1( الدفع بعدم التنفيذإن 

نـه وسـيلة لحمـل بأ: )2(كما عرفه بعـض الفقـه القـانوني ،خلاله بهإمتناع المدعي من تنفيذ التزامه أو إ

تزامـــه الـــذي نشـــأ بموجـــب عقـــد صـــحيح ملـــزم لاطرافـــه دون اللجـــوء الـــى فـــك المتعاقـــد علـــى الوفـــاء بال

خـر تنفيـذ حـد المتعاقـدين علـى مطالبـة المتعاقـد الاباعتبار أن هـذا الـدفع يمثـل رد أ ،العلاقة التعاقدية

  . عن تنفيذ التزامه و ممتنعاً أ ذا كان المطالب بالتنفيذ مقصراً الالتزام المترتب عليه إ

الـدفع لعامـة للـدفع بعـدم تنفيـذ عقـد التـامين الصـحي ، فـإن الباحـث سـيتناول ولبيان الاحكـام ا

بعدم التنفيذ كأثر للاخلال بعقد التامين الصحي في المبحث الاول والاثار المترتبـة علـى الـدفع بعـدم 

  .تنفيذ عقد التامين الصحي في المبحث الثاني

  المبحث الاول

  امين الصحيالدفع بعدم التنفيذ كأثر للاخلال بعقد الت

حد المتعاقدين في العقـود التبادليـة لحمـل المتعاقـد م التنفيذ يعتبر وسيلة يستخدمها أالدفع بعد

ي دون اللجـوء الــى طلــب أ ،الاخـر علــى الوفـاء بالتزامــه تجاهـه دون اللجــوء الـى حــل الرابطـة العقديــة

وهـو  ،ع عن الوفاء بـالالتزامتناع مؤقت مشرو مفع بعدم التنفيذ يعتبر في جوهره إفمبدأ الد ،فسخ العقد

   .)3(الوارد في الدين) حق الاحتباس(تطبيق للقاعدة العامة في الحق في الحبس 

                                                            
اطروحــة . (دفــع المســؤولية العقديــة فــي القــانون المــدني الاردنــي) . 2013(الحراســيس، عمــر عــوض ســاهر  )1(

  .169، جامعة عمان العربية، عمان، الاردن ص )دكتوراة غير منشورة 
  .208مرجع سابق، ص نذر عبدالكريم،القضاة، م )2(
  .389ص  مرجع سابق،. الجزء الاول الوجيز في شرح القانون المدني، ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد  )3(
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الــدفع بعــدم التنفيــذ بوصــفه وســيلة مــن وســائل الضــمان يقتــرب مــن مفهــوم الحــق فــي الحــبس 

محــل حيــث يقتــرب المفهومــان عنــدما يكــون  ،الــذي يحقــق الغايــة ذاتهــا وهــي ضــمان وفــاء ديــن الــدائن

وينصـب الفـرق بينهمـا فـي عـدة  ،الالتزام المترتب في ذمة المتمسـك بالـدفع ينصـب علـى شـيء مـادي

 ،ضــيق مــن مجــال الــدفع بعــدم التنفيــذفــإن الحــق فــي الحــبس هــو أ ،فمــن حيــث مجــال تطبيــق ،وجــهأ

فــق وكــان الحــابس الحــائز قــد ان ،ماديــاً  ذا كــان محــل التــزام الحــابس شــيئاً فــالاول يجــب ألا يطبــق إلا إ

مــا الثــاني فيطبــق عنــدما يكــون أ ،للحــابس ذا ســبب الشــيء ضــرراً ذلك الحــال إوكــ ،مصــروفات لــذلك

فــإن الحــق  ،مــا مــن حيــث شــروط التطبيــقأ ،و معنــوي بــين الالتزامــات المتقابلــةرتبــاط قــانوني أاهنــاك 

 محـــل التـــزام المتمســـكن فــي حـــين أ ،ماديـــاً  ن يكـــون محــل التـــزام الحـــابس شـــيئاً فــي الحـــبس يتطلـــب أ

متنــاع عــن فعــل شــيء ومحــل التــزام فعــل شــيء أو إ ،عــن شــيء مــادي ن يكــون فضــلاً بالــدفع يمكــن أ

علـى  ،ن يكـون الحـابس حسـن النيـةكما لا يشترط في الحق فـي الحـبس ا ،الدائن هو رد شيء مادي

ن الحـق فـي الحـبس يقبـل ، فـإومـن حيـث الاثـار القانونيـة ،لـدفعفي المتمسك با العكس من ذلك تماماً 

فــي حــين ان الــدفع بعــدم التنفيــذ يقبــل التجزئــة اذا كانــت الالتزامــات المتقابلــة والمتبادلــة  ،ة الــدينتجزئــ

مــن حجيــة الــدفع  وســع نطاقــاً مــا يتعلــق بحجيــة الحــق بــالحبس فهــي أمــا فيأ ،تقبــل هــي بــذاتها التجزئــة

فــي مواجهــة  فــي حــين ان حجيــة الثــاني ،ن الاول يتمتــع بحجيــة مطلقــة تجــاه الغيــراذ ا ،بعــدم التنفيــذ

   .)1(فهو لا يسري في حق الغير الذي كسب حقه قبل ثبوت الحق في التمسك بالدفع ،الغير نسبية

حد العاقدين على مطالبـة العاقـد عدم التنفيذ هو بمثابة رد يبديه أالدفع بن فإ ،بدءعود على و 

فــي تنفيــذ  و مقصــراً أ اً ذا كــان العاقــد الــذي يطالــب بالتنفيــذ ذاتــه ممتنعــوذلــك إ ،الاخــر بنتفيــذ التزامــه

حيــث يحــق للمتعاقــد  ،حــد المتعاقــدين بالتزامــهخــلال أإدفع بعــدم التنفيــذ فــي حالــة ويكــون الــ ،التزاماتــه

                                                            
مجلــــة جامعــــة دمشــــق للعلــــوم الاقتصــــادية ، "الطبيعــــة القانونيــــة للحــــق فــــي الحــــبس) . "2013(صـــالح، فــــواز  )1(

  .57-50ص ) . 1العدد. ( 29جلد سوريا، الم.  جامعة دمشق. والقانونية 
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 ،ساس هذا الدفع هو فكرة الارتباط بـين الالتزامـاتفأ ،ن لا ينفذ التزامهوأن يطلب فسخ العقد أالاخر 

   .)1(خرأطرف للتنفيذ من قبل  فالتنفيذ من قبل طرف يكون مقابلاً 

ولتوضــيح الــدفع بعــدم التنفيــذ كــأثر للاخــلال بعقــد التــامين الصــحي، فــان الباحــث ســيتناول 

  .شروط هذا الدفع في مطلب أول وطبيعة واساس هذا الدفع في مطلب ثانٍ 

  المطلب الاول

  .شروط الدفع بعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد التامين الصحي

  : هي و  ،ع بعدم التنفيذ توافر شروط عدةيشترط للتمسك بقاعدة الدف

وذلك كما هو ظاهر من نص  ،ي عقد من عقود المعاوضةأن يكون العقد ملزم للجانبين أ - 1

 ،حيث تتقابل الالتزامات في وجودها وفي تنفيذها ،من القانون المدني الاردني) 203(المادة 

حد ويكون تنفيذ أ ،ات المتقابلةالسمة الغالبة لهذا النوع من العقود الارتباط بين الالتزامف

ن يكون أي لا بد ا ،-الناشئ عن العقد  – ذ الالتزام المقابلنفيتب منوطاً الالتزامين المتقابلين 

ن يكون كل من بأ ،هناك تقابل بين الالتزام الذي لم ينفذ والالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه

ن ويجب أ ،مسك بمبدأ الدفع بعدم التنفيذن انعدم التقابل تعذر التفإ ،للاخر الالتزامين سبباً 

ع بعدم تنفيذ التزام غير فلا يجوز الدف ،التنفيذ حالاً يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب 

فلا  ،ن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الاخرن أحد المتعاقديأواذا كان العقد يوجب على  ،حال

ثم يطالب بعد ذلك بما  ولاً تعين عليه أن يفي بما التزم به أإذ ي ،ن ينتفع من هذا الدفعأيحق له 

ن كان أب ،حد الالتزامين المتقابلين غير مستحق الاداءإذا كان أف ،خرىومن جهة أ ،قله من ح

                                                            
  .209-208، ص مرجع سابق. القضاة، منذر عبدالكريم  )1(
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لانه لا يعد  ،ن الدفع بعدم التنفيذ لا يتحققفإ ،جل واقفأ الى و مضافاً أ على شرط واقف معلقاً 

  .)1(فيصبح دفع العاقد الاخر بعدم التنفيذ غير مبرر ،قديبالتزامه الع المدين مخلاً 

  : بتنفيذ التزامه قبل العاقد الاخر لا يكون من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ملزماً أيجب  - 2

بمواجهة  ولاً دم التنفيذ قبل أن ينفذ التزامه أن يتمسك بالدفع بعحيث لا يحق للمتعاقد أ

أن  ،و من القانونطبيعة العقد أو من العرف السائد أ ويمكن أن يستخلص من ،المتعاقد الاخر

ستثناء وذلك إ ،قبل الالتزام الاخر المقابل له ،حد العاقدين واجب الاداء ويستحق التنفيذالتزام أ

   .)2(المتقابلةمن الاصل العام بتعاصر الالتزامات العقدية 

انون يوجب على أحد و نص القأ ،و الاتفاق بين المتعاقدينفإذا كانت طبيعة العقد أ

 .)3(ن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذفلا يحق له أ ،لاً العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه أو 

فالعقد لا يزال  ،و ينحلرتب على الدفع بعدم تنفيذ العقد أن يوقف تنفيذه دون أن يفسخ أويت

حتى  –حلل منه دون الت –حيث يمكن لاحد العاقدين وقف تنفيذ التزامه  ،واجب النفاذ قائماً 

   .)4(يستوفي حقه المترتب له في ذمة العاقد الاخر

ذا كان فلا يجوز له التمسك بالدفع إ ،ستعمال الدفع بعدم التنفيذإ يءلا يسويتعين على المتعاقد أ - 3

أو كان المتعاقد الاخر قد قام  ،المتسبب بعدم تنفيذ الالتزام الاخر أوهو من يبتدئ بعدم التنفيذ 

وذلك ما لم يكن الالتزام  ،ولم يبق منها سوى النزر اليسير ،امات المترتبة عليهغلب الالتز بأ

                                                            
الطبعة الاولى، بيـروت، دار . الجزء السادس. مصادر الحق في الفقه الاسلامي) . بدون(السنهوري، عبدالرزاق ) 1(
الـوجيز ). 2011(ياسـين محمـد الجبـوري، : يضاً أوفي ذلك  169ص حياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، إ

  . 390ص  مرجع سابق،. الجزء الاولفي شرح القانون المدني، 
  .)391، ص مرجع سابقالوجيز في شرح القانون المدني، ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد )2(
  .210، ص مرجع سابق. القضاة، منذر عبدالكريم  )3(
مرجع سابق، ص . فقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربيمصادر الحق في ال. السنهوري، عبدالرزاق احمد  )4(

170.  
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كما لا يجوز التمسك بالدفع بعدم التنفيذ اذا كان التنفيذ  ،)1(المترتب عليه غير قابل للتجزئة

 ن ما لم ينفذ من الالتزام يعد تافها وقليلاً أو إ ،بمدة معينة وفاتت تلك المدة و محدداً أ مستحيلاً 

   .)2(لعلة عدم الجدوى من هذا الدفع ،تم تنفيذه منه مقارنة مع ما

حيـث ان هـذا الـدفع لا يحـل العقـد  ،ويترك الدفع بعدم التنفيذ لتقدير المتعاقد الذي يتمسك بـه

ذا لـم يلجـأ مـن إفـ ،والامر يخضع بالنتيجة لتقـدير قاضـي الموضـوع ،بل يقتصر على وقف تنفيذه

نـه يتمسـك بالـدفع بعـدم التنفيـذ لا فمـرد ذلـك الـى أ ،الـى القضـاء ابتـداءً يـذ يتمسك بالدفع بعدم التنف

بــل هــو الــذي  ،ن طبيعــة الــدفع تجعــل المتمســك بــه فــي غيــر حاجــة الــى رفــع دعــوىأذ إ ،بــدعوى

  .دفعترفع عليه الدعوى فيتمسك عند ذلك بال

وذلـــك  ،وهـــي غيـــر قضـــائية –الاولـــى : فالتمســـك بالـــدفع بعـــدم التنفيـــذ يمـــر عبـــر مـــرحلتين 

المرحلــة  –والمرحلــة الثانيــة  ،ي دور ايجــابيودون أن يتخــذ أ ،متنــاع الــدائن عــن تنفيــذ التزامــهبإ

ن يقـوم المـدعي أنـه يقـرن حكمـه بشـرط فإ ،القاضي لمن يتمسك بالدفع بدفعـه رذا قر فإ ،القضائية

  .للتنفيذ ويكون القرار قابلاً  ،في الوقت عينهبتنفيذ التزامه 

وامتناعـه عـن  تنفيـذ التزامـه حتـى  ،مـن المتعاقـدين بالـدفع بعـدم التنفيـذوفي حالة تمسـك كـل 

ن حكــم القاضــي علــى المــدعى عليــه يكــون بالزامــه بتنفيــذ التزامــه إفــ ،يقــوم المتعاقــد الاخــر بالتنفيــذ

  .)3(هوالزام المدعي من جانبه بتنفيذ التزام

                                                            
مرجــع ســابق، . مصــادر الحــق فــي الفقــه الاســلامي دراســة مقارنــة بالفقــه الغربــي. السـنهوري، عبــدالرزاق احمــد  )1(

  .170ص 
، 391ص  مرجـع سـابق،. الجـزء الاول الـوجيز فـي شـرح القـانون المـدني، ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد  )2(

اطروحــة دكتــوراة ( مبــدأ حســن النيــة فــي مرحلــة تنفيــذ العقــود،) . 2007(بنــي طــه، يحيــى احمــد : وفــي ذلــك ايضــا 
  .221، جامعة عمان العربية، الاردن، ص )غير منشورة

مرجـع سـابق، .  مصادر الحـق فـي الفقـه الاسـلامي دراسـة مقارنـة بالفقـه الغربـي. السنهوري، عبدالرزاق احمـد  )3(
  .150-149ص 
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قة مقارنـة لسـلطته فـي ن سلطة القاضـي فـي الـدفع بعـدم التنفيـذ تكـون لاحقـة لـه وتكـون ضـيإ

نه يجـب ومقتضى ذلك أ ،وعلى القاضي مراعاة حسن النية في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ ،الفسخ

وان  ،في بعـض العيـوب البسـيطةعن المدين بل يتغاضى  ، يكون مبالغ في التشددألاعلى الدائن 

حيــث لا يجــوز للمتعاقــد  ،القاضــي مــن هــو المتعاقــد المتســبب فــي عــدم تنفيــذ الالتــزام المقابــل يقــدر

علـى القاضـي تقـدير  كمـا ان ،فع بعدم التنفيذ طالما كان هو البادئ بعدم تنفيـذ التزامـهدالتمسك بال

حـــد أحيـــث يفـــرض القاضـــي رقابتـــه علـــى مـــدى تعنـــت  ،تجـــاوزات المتعاقـــد فـــي الـــدفع بعـــدم التنفيـــذ

ذا إفــ ،ضــع لســلطة القاضــين تقــدير مشــروعية الــدفع بعــدم التنفيــذ يخكمــا أ ،و كلاهمــاأالمتعاقــدين 

  .)1(توافرت شروطه حكم به

  : في الحالات التالية يسقط الدفع بعدم تنفيذ العقد ان

 .م المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامهعند قيا  - 1

 .و ضمناً بعدم التنفيذ صراحة أ عند تنازل الدائن عن الدفع  - 2

  .)2(نقضاء الالتزام المقابل لاي سبببإ  - 3

                                                            
مجلـة ، "سـلطة القاضـي فـي تقـدير مشـروعية الـدفع بعـدم تنفيـذ العقـد). "2022(كريم، زينب والعالية، عـين سـمن  )1(

  .  679-678ص ). 29العدد. (14الجزائر، المجلد . جامعة محمد خيضر بسكره. الاجتهاد القضائي 
مرجــع ســابق، .  قارنــة بالفقــه الغربــيمصــادر الحــق فــي الفقــه الاســلامي دراســة م. السـنهوري، عبــدالرزاق احمــد )2(

  .170ص 
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  المطلب الثاني

  فع بعدم تنفيذ عقد التامين الصحيالدس اسطبيعة وأ

عليه من  حد المتعاقدين عن تنفيذ مافالدفع بعدم التنفيذ في حقيقته إمتناع أ ،ذكره كما سبق

  .فهو ليس من الدفوع الشكلية ،ملا ينقضي به الالتزا ،لا وقف للتنفيذوهذا الامتناع ما هو إ ،التزام

تعلق بالموضوع لا تمسك بالدفع بعدم التنفيذ يره المن ما يثيلى أا)1(قانونيينيتجه ال

ن ينفذ الاخر ما عليه من الى أ ،جيل تنفيذ ما عليه من التزامغايته تأ ،ولا بالشكل ،بالخصومة

وقد تتجاوز غاية المتمسك به الى منع مطالبته بالتنفيذ  ،ن الاجل من متعلقات الموضوعإذ أ ،التزام

تجاه ايتجه الى أكثر من ) 2(القانونيالفقه فإن  ،يد طبيعة هذا الدفعتحدوللزوال محل الالتزام،  نهائياً 

  : بالخصوص

متناعه فما يطلبه أحد العاقدين هو إصدار الحكم بمشروعية إ: هو دفع موضوعي : الاتجاه الاول

 ،نتقادإلا أن هذا الاتجاه محل إ ،نه دفع موجه للموضوعأي ن تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، أع

ه يطلب تنفيذ ما نودليل ذلك أ ،المتمسك بهذا الدفع لا ينكر حق خصمه الذي يطالب به نلعلة أ

  .و زواله، فهو يقر بالحق ولا يدعي إنقضائه أقابله من التزام

 ،ن مطالبة الاخر غير مشروعةفالمتمسك بهذا الدفع يدعي أ: بول هو دفع بعدم الق: الاتجاه الثاني

  .ستعداده لتنفيذه على الاقلأو إما عليه من التزام  لتوقف تلك المشروعية على تنفيذ

جباره إلا يتم أن المتمسك بهذا الدفع يطلب أأي  ،جيلين الدفع بعدم التنفيذ هو تأإ: الاتجاه الثالث

  .عليه من التزام ن يقوم خصمه بتنفيذ ماقبل أ على تنفيذ التزامه

                                                            
  .59، ص مرجع سابق. الطوالبة، منصور عبداالله :ورد في أطروحة )1(
  .58-57ص  مرجع سابق،. الطوالبة، منصور عبداالله: ورد في اطروحة )2(
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 ،م التنفيذدعيقوم عليه الدفع ب يذول الاساس الح يضاً قد إختلف أ )1(ن الفقه القانونيإ

  :هم هذه الاتجاهات نحصرها بما يلي إلا أن ا ،لاراء بالخصوصذي أدى الى كثرة أالامر ال

  : الارادة المفترضة : ولاً أ

ماته العقدية الا نتيجة ن كل متعاقد لا يقدم على تنفيذ التزايرى أصحاب هذا الاتجاه ا

برامه عقد ملزم ي أن كل عاقد عند أأ ،زامه في الوقت عينهن المتعاقد الاخر سينفذ التافتراضه أ

ن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها العقد سيكون فإنه يفترض أن يكون في ذهن كل عاقد أ ،للجانبين

عمالا لمبدأ سلطان وذلك إ ،لتنفيذ التزامه جلاً ح أحد العاقدين الاخر أالا اذا من ،ن واحدآفي 

   ،الارادة

 ،حد العاقدين عن تنفيذه يعتبر عرقلة لتنفيذهوإن إمتناع أ ،برام العقد هو تنفيذهإإذ أن الغرض من 

  . ومن ثم كان البحث عن التنفيذ الكلي للعقد هو الاساس لفكرة الدفع بعدم التنفيذ

على تنفيذه  برامه تنصب دوماً أن تفكير أطراف العقد عند إ )2(ذ على هذا الاتجاهؤخنه يإلا أ

ومن  ،قطكما انه تفسير ظني ف ،رادة الاطراف مستبعد غالباً لتالي فإن تفسير إوبا ،وليس العكس

ه فان ،ساس الارادة المفترضة للمتعاقدينبفرض أن الدفع بعدم التنفيذ يقوم على أو  هنفإ، خرىجهة أ

  .ثارتهإ و  التمسك به ، وهذا غير صحيح، حيث يجبن يقع هذا الدفع تلقائياً يتعين أ

  :اشر القريبالسبب المب :ثانياً 

ن ففـي العقـود الملزمـة للجـانبين فـإ ،التزامـهالملتـزم مـن وراء  الغايـة المباشـرة التـي يقصـدوهو 

تزامـه فهـذا يعنـي حـد العاقـدين الولـذلك اذا لـم ينفـذ أ ،)3(سبب التـزام المتعاقـد هـو وجـود الالتـزام الاخـر

                                                            
جامعـة  –انونيـة مجلـة العلـوم الق" الطبيعـة القانونيـة للـدفع بعـدم التنفيـذ). " 2018(لشهب، حورية وسالم، زينب  )1(
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  .546دار الفكر، ص : بيروت لبنان . الطبعة بلا .  نظرية العقد) . سنة بلا. (السنهوري، عبدالرزاق احمد )3(



61 

 
 

نـه فـي العقـود الملزمـة بأ ،يهـذا الـرأ إلا أنه يؤخـذ علـى ،ن للمتعاقد الاخر الامتناع عن تنفيذ التزامهأ

حـد يتصـور أن يكـون أ وهـو الامـر الـذي لا ،للجانبين تنشأ التزامات على المتعاقـدين فـي ذات الوقـت

ن هــذا النقــد مــردود فالمقصــود بالســبب وفــق هــذا الاتجــاه هــو ركــن فــي إلا أ ،للاخــر الالتــزامين ســبباً 

حيـث انـه لـيس هنـاك  ،للالتـزام اً ذي يعتبر مصـدر وهو السبب القصدي وليس السبب المنشئ ال ،العقد

 ،ن كانـا يولــدان فـي نفــس الوقــتوإ  ،للاخــر ن يكــون كــل مـن الالتــزامين المتقـابلين ســبباً مـا يمنــع مـن أ

ان الســـبب فـــي  ،)3(الفقـــه القـــانونيبعـــض ف ويضـــي ،)2(وليســـت ماديـــة )1(ن الســـببية هنـــا نفســـيةكـــون أ

 فالســـبب يعتبـــر عنصـــراً  ،زام المقابـــل ولـــيس الالتـــزام المقابـــلالعقـــود الملزمـــة للجـــانبين هـــو تنفيـــذ الالتـــ

ســاس الــدفع وإن إســتمرارية الســبب هــي أ ،نشــاء العقــد وتنفيــذهوقــت إ ن يكــون موجــوداً يجــب أ ،مســتمراً 

حيــث ان تخلــف ركــن  ،ســاس للــدفع بعــدم التنفيــذومــن هنــا يؤخــذ علــى فكــرة الســبب كأ ،بعــدم التنفيــذ

وهـو الامـر الـذي لا ان سلطة القاضي إزاء تخلفه الحكـم بـالبطلان، و  ،السبب يؤدي الى بطلان العقد

  .يتوفر في حالة الدفع بعدم التنفيذ

  : المتقابلة ارتباط الالتزامات :ثالثاً 

حــد المتعاقــدين عــن أ ن واحــد هــو الــذي يبــرر امتنــاعآالــذي يوجــب تنفيــذ الالتزامــات فــي ن إ

نــه اذا كــان لاحــد المتعاقــدين حــق أذلــك  ،مــا التــزم بــهتنفيــذ التزامــه حتــى يقــوم المتعاقــد الاخــر بتنفيــذ 

                                                            
  .8ص مرجع سابق، . لشهب، حورية وسالم، زينب  )1(
لا يؤيــده واقــع الشــريعة الاســلامية، ذلــك ان هــذا الواقــع "ن هــذا زعــم أبــ: د وحيــد الــدين ســوار حيــث يــرى د محمــ )2(

قــرب الــى الماديــة منــه الــى الذاتيــة فــي الفقــه الاســلامي، أ، حيــث ان طــابع الســبب بــالمعنى الفنــي هــو يتضــمن تفصــيلاً 
. وكلاهمـا مفهـوم موضـوعي لا ذاتـيلانه يستند الى التعادل من جهة، والى نظرية المقصـد الاصـلي مـن جهـة ثانيـة، 

دراجــه إقـرب الـى الموضــوعية منـه الـى الذاتيـة، ذلــك ان بعـض المـذهب تشـترط أمـا السـبب بـالمعنى المصــلحي، فهـو أ
 ولا يخفـى ان هـذا الاشـتراط يمـنح السـبب المصـلحي نوعـاً " في صلب العقد، وبعضها يشـترط اتصـال العاقـد الاخـر بـه

دار الثقافــة للنشــر : الطبعــة الثانيــة، عمــان. ) 1998(رادة فــي الفقــه الاســلامي التعبيــر عــن الا  -مــن الموضــوعية 
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ن لــه حــق أ ،حــرىفإنــه مــن بــاب أولــى وأ ،امــهطلــب فســخ العقــد لعــدم قيــام المتعاقــد الاخــر بتنفيــذ التز 

الارتبـاط بـين الالتزامـات  بـل أن ،ن يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامهلى أالامتناع عن تنفيذ التزامه ا

لجانـب واحـد  ةيشـمل العقـود الملزمـة للجـانبين والملزمـل هنطاقـفـي  يتوسـع ،فيـذساس للـدفع بعـدم التنكأ

و حتــى بعــد إنحــلال العقــد بالفســخ أ هــذا الارتبــاط يبقــى قائمــاً وإن  ،وكــل علاقــة ناشــئة عــن التــزامين

تعــارض مــع الاســاس تعــدم التنفيــذ ســاس قــانوني للــدفع بفكــرة إرتبــاط الالتزامــات كأ ، رغــم انبــالبطلان

ومـن  ،رتبـاط الالتزامـاتسـاس اأساس الـدفع بـالغش ولـيس علـى أعلى  لها والتي كانت تقوم التاريخي

الرجـــوع الـــى فكـــرة رتبـــاط الالتزامـــات دون فكـــرة اجهــة أخـــرى ، فقـــد كـــان مـــن الصـــعوبة بمكـــان تبريـــر 

 ،ن يكـون هنـاك تقابـل بـين الالتـزام الـذي يـدفع بعـدم تنفيـذه والالتـزام الـذي لـم ينفـذحيث يلزم أ ،السبب

 ،للاخـر ن انعدم التقابل بين الالتـزامين ولـم يكـن كـل منهمـا سـبباً فإ ،للاخر ن يكون كل منهما سبباً بأ

   . )1(فلا يمكن التمسك بالدفع

ـــذ) 2(ان الفقـــه الاســـلامي ـــدفع بعـــدم التنفي ـــه ال ـــذي يقـــوم علي ـــل الاســـاس ال مـــن خـــلال  ،قـــد عل

م عقديـــة كانـــت أ-ن هنـــاك واقعـــة و أهـــ ،فالمبـــدأ الـــذي يقـــوم عليـــه ،ثـــارة الـــدفعمشـــروعية الحـــق فـــي إ

فوجـب لـه  ،له فـي الوقـت نفسـه للاخر ومديناً  كان كل منهما دائناً  ،على طرفين ولدت التزاماً  -يةدام

هـــذه الواقعـــة هـــي التـــي تمثـــل العلاقـــة فيمـــا بـــين هـــذين الالتـــزامين الـــواجبي و  ،حـــق ووجـــب عليـــه حـــق

  .من حيث الالتزام الواجب له والواجب عليهفسببها ارتباط كل واحد من الطرفين بالاخر  ،الاداء
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  :حسن النية: رابعاً 

لــب المــدين بأنــه اذا ط إن مضــمون حســن النيــة كأســاس يقــوم عليــه الــدفع بعــدم التنفيــذ يتمثــل

لمقتضــيات حســن  ن تصــرفه هــذا يكــون مخالفــاً فــإ ،ن ينفــذ هــو التزامــهدون أ ،مــن الــدائن تنفيــذ التزامــه

  .متناعه عن تنفيذ التزامهيبرر للدائن ا وهو ما ،النية

على المـدين تنفيـذ التزامـه يتوجب حيث  ،ن مبدأ حسن النية يتضمن واجب النزاهة والتعاونإ

تـه مـن الطـرف الاخـر تنفيـذ غير المنفـذ لالتزامابمعنى انه لو طالب المتعاقد  ،مينة ومخلصةبصورة أ

  .بعدم التنفيذ كجزاء لسوء النية الدفع ويعتبر ،ن تصرفه هذا يتسم بعدم النزاهة وسوء النية، فإالتزامه

انصـبت  )1(ضـت لانتقـاداتساس قـانوني للـدفع بعـدم التنفيـذ قـد تعر الا أن فكرة حسن النية كأ

خشـية البالاضافة الى  ،تحتاج الى محاولة لتحديدها ن حسن النية فكرة واسعة جداً لى أع ،غلبهافي أ

كارتبـــاط الالتزامـــات  ،خـــرىأفكـــار أالـــى  دائمـــاً  ادســـتنلااو  ،مـــن الخلـــط بـــين حســـن النيـــة وفكـــرة العدالـــة

ن ســوء نيــة المتعاقــد الــذي لا ينفــذ التزامــه لا يكفــي لامتنــاع فــإ ،خــرىومــن جهــة أ ،والمســاواة والعدالــة

سـاس أن حسـن النيـة لا يكفـي كأكمـا  ،فالخطأ لا يبرر خطأ الاخـر ،المتعاقد الاخر عن تنفيذ التزامه

  .خاصة اذا تعرض المتعاقد لقوة قاهرة ،فيذقانوني لتبرير الدفع بعدم التن

والاصــــل فــــي  ،بتــــداءالمكلــــف بمــــا عليــــه إوجــــوب قيــــام لــــى يــــذهب ا )2(الاســــلامي الفقــــه ان

حـد طرفـي الالتـزام أدون تفضـيل  ،ن معـاً آالتسلم والتسـليم فـي  ،الوفاء والاستيفاء ،ت المتقابلةاالالتزام

ــ ،لمبــدأ المســاواة والعدالــة علــى الاخــر تحقيقــاً  ولــى بالانصــاف والانتصــاف مــن أحــد الطــرفين أيس فل

توجـب انعـدام الفاصـل الزمنـي بـين تنفيـذ المتعاقـد  ،فهذه المساواة ووجوب العدل بين الطـرفين ،الاخر

  .ما له من حقستيفاء إ ما عليه و 
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ذ ان الانتقــادات الموجهــة لفكــرة إ ،ســاس للــدفع بعــدم التنفيــذإن الباحــث يتبنــى حســن النيــة كأ

بالاضــافة الــى وجــود عــدة مبــررات فقهيــة  ،غلبهــا محــل نظــرأو  ،لا تنــال ولا تنــتقص منهــاحســن النيــة 

وذلـك  ،تدعم هذه الفكرة وتؤكد حجيتها ومبرراتها للدفع بعدم التنفيذ ،-تم ذكرها  –وقانونية وتاريخية 

 بـــرز الضـــمانات التـــي ترســـم صـــورةأنهـــا تعـــد مـــن أحيـــث  ،لميـــل الكثيـــر مـــن الفقـــه لفكـــرة حســـن النيـــة

  .و من حيث آثاره القانونية أ ،، سواء من حيث شروطهاضحة لحدود الدفع بعدم التنفيذو 

بعــد ان تنــاول الباحــث الاحكــام العامــة للــدفع بعــدم التنفيــذ ، فإنــه ســيعمل تاليــاً علــى تنــاول 

يتنــاول فـي المطلــب الاول : الاثـار المترتبـة علــى الـدفع بعـدم تنفيــذ عقـد التـامين الصــحي فـي مطلبـين

الــدفع بعــدم تنفيــذ عقــد التــامين الصــحي فــي العلاقــة بــين المــؤمن والمــؤمن لــه واثــار الــدفع بعــدم اثــار 

 .تنفيذ عقدد التامين الصحي في العلاقة بين المؤمن والغير
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  المبحث الثاني

 الاثار المترتبة على الدفع بعدم تنفيذ عقد التامين الصحي

لاول يخص اطراف أ ،من الاثارالدفع بعدم التنفيذ نوعان يترتب على المتمسك ب   

وهو ما سيعمل الباحث على تناوله في المطلبين  ،التعاقد والثاني تتعلق اثاره بمواجهة الغير

  .التاليين

  المطلب الاول

  العلاقة بين المؤمن والمؤمن له  فيبعدم التنفيذ اثار الدفع 

حيث  ،بتنفيذ التزامهي يقوم التنفيذ هو الضغط على المتعاقد لكان الهدف من الدفع بعدم 

 ،جيلياً تأ ثراً أثر الدفع بعدم التنفيذ يكون أف ،يترتب على هذا الدفع وقف تنفيذ الالتزام بصورة مؤقتة

  : حد الاحتمالين التاليينأيترتب على الدفع بعدم التنفيذ حيث 

فيقوم بتنفيذ  ،حيث يتخلى المتمسك بالدفع عن دفعه ،ن يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامهأ: ولهماأ

  .نه سيجبر على ذلك إلا فإو  ،التزامه طوعا

حيث يقوم المتعاقد الاول بالاستمرار  ،يكون في حالة عدم قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه :ثانيهما

وللمتمسك بالدفع الامتناع عن  ،حيث يعتبر العقد موقوف التنفيذ ،في تمسكه بالدفع بعدم التنفيذ

  .)1(ن يختار السبيل الاخر وهو طلب فسخ العقدأ يضاً أوله  ،كون امتناعه مشروعاً تنفيذ التزامه وي

                                                            
-392، صمرجـع سـابق. الجـزء الاول الـوجيز فـي شـرح القـانون المـدني، ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد  )1(
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  :وهي ،طراف العقدأثار بين آيرتب الدفع بعدم التنفيذ ن إ

يؤدي التمسك بالدفع بعدم التنفيذ الى وقف تنفيذ الالتزام المقابل المترتب على عاتق المتمسك  - 1

الامر  ،وزوالهوهو ما قد يمهد الطريق الى فسخ العقد  ،وبالتالي الى وقف تنفيذ العقد ،بالدفع

 ى الفقه؟ ير آثار الدفع بعدم التنفيذمن  ثراً أهل يعد الفسخ  :يطرح التساؤل الاتيالذي 

وسيلة لتامين احترام نظام تنفيذ الالتزامات  دائماً ان الدفع بعدم التنفيذ لا يمثل ) 1(القانوني

و وقف أجيل أمكانية تإخاصة عند عدم  ،ائي لتنفيذ العقدبل قد ينقلب الى رفض نه ،المتقابلة

و اذا كان موضوع أ ،كما في حالة وجوب تنفيذ الالتزام في تاريخ محددو  ،بعض العقودتنفيذ 

فيؤدي ذلك الى  ،ذا امتنع عن تنفيذ التزامهإف ،المتمسك بالدفع هو الامتناع عن فعل شئلتزام ا

 ،للدفع بعدم التنفيذ ثراً أالفسخ في هذه الحالات لا يكون  نإ .فسخ العقد وليس الى وقف تنفيذه

التنفيذ  حيث ان الهدف من الدفع بعدم التنفيذ هو الوصول الى ،نما هو تطبيق لنظرية الفسخإ و 

 .التام للعقد وليس العكس

ان الدفع بعدم التنفيذ يمثل وسيلة ضمان وفي الوقت عينه طريق لاكراه المتعاقد لتنفيذ  - 2

على المتعاقد الضغط ويسمح له بممارسة  ،، حيث يضمن للمتمسك به وفاء حقهاماتهالتز 

ن المتعاقد سيعمل على التنفيذ التام إف ،مجدية وسيلة الضغطذا كانت إف ،الاخر لينفذ التزامه

 ،ن ذلك سيفتح الباب لتطبيق نظرية الفسخإف ،مجديةوسائل ن لم تكن تلك الإما أ ،للعقد

 .)2(عدم التنفيذ في الوصول الى هدفه وهو تنفيذ المتعاقد لالتزاماتهوبالتالي يفشل الدفع ب

بــين مــا نصــت عليــه  ،ثــر المترتــب علــى الاخــلال بــدفع قســط التــامينالأفــي يتعــين التفرقــة و 

 ن يكـونأالمـؤمن قـد يشـترط فـي وثيقـة التـامين ن أذ إ ،يعمل بمـا جـاء فيهـاحيث  ،حكام عقد التامينأ

                                                            
  .211، ص مرجع سابق. القضاة، منذر عبدالكريم : مؤلف في ورد  )1(
  .212-211، ص مرجع سابق. القضاة، منذر عبدالكريم  )2(
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اذا تخلف المؤمن لـه عـن دفـع القسـط المسـتحق  ،الحاجة الى حكم قضائيدون  عقد التامين مفسوخاً 

مـــن القـــانون المـــدني  245لمـــا جـــاء فـــي المـــادة  تطبيقـــاً  ،عـــذار المـــؤمن لـــه اذا اتفـــق علـــى ذلـــكإبعـــد 

حيث جاء التنظيم القـانوني لعقـد التـامين  ،عدم وجود نص لذلك في عقد التامينحالة وبين  ،الاردني

مــن نــص يعــالج جــزاء الاخــلال بعــدم وفــاء المــؤمن لــه بالقســط  خاليــاً  ،الاردنــيفــي القــانون المــدني 

    . من ثم وجب الرجوع للقواعد العامةو  ،المستحق

مــن قــانون المــدني  246وفــق مــا جــاء فــي المــادة  ،نأوتقضــي القواعــد العامــة فــي هــذا الشــ

و بفسـخه بعـد اعـذار أالتـامين المطالبة بتنفيذ عقد ) المؤمن(من انه يجوز لاحد المتعاقدين  ،الاردني

اذا لـم يـوف المـؤمن لـه بمـا وجـب عليـه بالعقـد  ،ن كـان لـذلك مقتضـىإوطلـب التعـويض  ،المؤمن له

للمؤمن الحـق بطلـب فسـخ عقـد  ،ا سابقاً المشار اليه ةعطت المادأحيث  ،)1(تحقمن دفع القسط المس

ذار يتضـمن الطلـب عـلفسـخ وهـذا الاار المؤمن لـه قبـل اعذإولكن هذا الطلب مقيد بضرورة )2(التامين

حيـث  ،والتنبيه الى نتائج التخلف عن ذلـك ،من المؤمن له المبادرة الى الوفاء بقسط التامين المتأخر

  .و فسخهأان للمؤمن طلب التنفيذ العيني لعقد التامين 

                                                            
مـن قـانون التجـارة البحريـة  305ن المـادة أبـ: العطيـر  .د، ويضـيف مرجـع سـابق) . 1995(العطير، عبدالقادر  )1(

المســتحق فــي  و عــدم دفعــه قســط التــامينأالاردنــي قــد طبقــت القواعــد العامــة علــى حالــة توقــف المــؤمن لــه عــن الــدفع 
حكـام علـى عقـد التـامين لااهـذه مـا يمنـع مـن تطبيـق لا يوجـد  بأنـه العطيـر .مجال عقد التـامين البحـري، حيـث يـرى د

  .215 البري على الاشياء، ص
ذا لـم يـوف احـد إفـي العقـود الملزمـة للجـانبين  [ :انه 1026/1990حيث جاء بقرار محكمة التمييز الاردنية رقم  )2(

حكــام المــادة أب و يلغيــه عمــلاً أو يعدلــه أن يحــول العقــد أوجــب عليــه فــي العقــد فــلا يجــوز للعاقــد الاخــر العاقــدين بمــا 
لغـاء عقـد التـامين طالمـا لا إن العقد شريعة المتعاقـدين فـلا يجـوز لشـركة التـامين أمن القانون المدني، وبما  1/ 246

ط بـلا، . احكـام التـامين). 2000(ش، جمـال مـدغم: ورد القـرار فـي مرجـع]  يوجد فـي نصـوص العقـد مـا يجيـز ذلـك
  .275نشر بلا، فقرة : عمان، الاردن 
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ن سـباب التمييـز لـم تكـن اعلـى الـرغم مـن أ: [ انـه)1(محكمـة التمييـز الاردنيـةلوقد جاء بقـرار 

الالتفـات عمـا جـاء  نإفـ ،مـام محكمـة التمييـز لاول مـرةمحلا للطعـن أمـام محكمـة الاسـتئناف وتثـار أ

 مــن (246/1) ذلــك أن أحكــام المــادة ،عقــدالتمثــل بــالحكم بفســخ يه الأســباب يكــرس خطــأً قانونيــاً بهــذ

دين بمـا وجـب فـي العقـود الملزمـة للجـانبين إذا لـم يـوفِ أحـد العاقـنـه أ القانون المدني قد نصـت علـى

الأمـر الـذي نجـد  ،عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه

لأمــر الــذي يخــالف ا ،معــه أن محكمــة الدرجــة الأولــى جمعــت بحكمهــا بــين فســخ العقــد وتنفيــذ بنــوده

  .]الحكم نقض وجبيو  المدني، نمن القانو  (246) أحكام المادة

ن القـانون بـين وفصـل الأحكـام المتوجـب إ: [ )2(الاردنيةمحكمة التمييز اخر لار وجاء في قر 

لا يصــار إلــى تطبيــق أحكــام  ،ومــن جهــة أخــرى ،تباعهــا فــي حــال الإخــلال بــالعقود بــين المتعاقــدينإ

مــدني التــي تجيــز لكــل مــن المتعاقــدين أن يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــه إذا لــم يقــم المتعاقــد  203 المــادة

 هاحيث إن هذه المادة تقوم على تنفيذ الالتزامات المتقابلة في العقود بتنفيذ ،نفيذ ما التزم بهالآخر بت

حتى يؤدى إليه مـا هـو مسـتحق  ،فلكل من المتعاقدين أن يحتبس ما يجب الوفاء به ،في الوقت ذاته

ولا تنقضـي  ففي هـذه الصـورة فـإن العقـد لا يفسـخ ،وهو بتمسكه بهذا الحق أن يوقف أحكام العقد ،له

وهــــو مــــا يشــــكل الفــــرق بــــين  ،وإنمــــا يقتصــــر الأمــــر علــــى وقــــف تنفيــــذه ،الالتزامــــات المترتبــــة عليــــه

  .]العقد تنفيذ بعدم والدفع الفسخ

مـــا لـــم يكـــن الاخيـــر قـــد ســـدد قســـط  ،ان المـــؤمن لا يكـــون مســـؤولا عـــن تعـــويض المـــؤمن لـــه

ن يتحلـل مــن أجـاز للمـؤمن  فوعاً ن لــم يكـن هـذا القسـط مـدإفـ ،خطـر المـؤمن منـهالتـامين قبـل وقـوع ال

ن يطلــب اجــراء المقاصــة باســتقطاع مبلــغ أ ،ولا يحــق للمــؤمن لــه فــي هــذه الحالــة ،التزامــه بــالتعويض

                                                            
الموقـــع الالكترونـــي للمجلـــس القضـــائي منشـــورات  19/10/2022تـــاريخ  3157/2022قـــرار تمييـــز حقـــوق رقـــم  )1(

  .الاردني
  .مرجع سابق –منشورات قرارك  7/12/2021فصل   3896/2021قرار تمييز حقوق رقم  )2(
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دى الــى تعليــق التــزام المــؤمن علــى تســديد قســط التــامين أوالســبب الــذي  ،القســط مــن مبلــغ التعــويض

 جـراءات الفسـخ قـد تسـتغرق وقتـاً إن أهـو  ،للقواعـد العامـة دون قصر حقه على طلب فسخ العقد وفقاً 

فيسـتنفذ العقـد حكمـه قبـل  ،وقد يتحقق الحادث المتعلق بالخطر المؤمن منه خلال هـذه الفتـرة ،طويلاً 

ن يلتـزم المـؤمن أالاصـل "ان  )2(القـانونيويرى بعض الفقه  ،)1(اكتساب الحكم بالفسخ الدرجة النهائية

ن تخلـف المـؤمن لـه عـن إفـ ،وفي المـدة المحـددة ،واختياره رادتهإوبمحض  داء ما التزم به طوعاً أله ب

مــا طلــب التنفيــذ العينــي وهــو تمكــين المــؤمن مــن إكــان للمــؤمن وبحســب القواعــد العامــة  ،تنفيــذ ذلــك

و المطالبـــة بالفســـخ مـــع التعـــويض اذا كـــان لـــه أالحصـــول علـــى ذات الاداء الـــذي التـــزم بـــه المـــدين 

بضـمان الخطـر حتـى  ن يظـل المـؤمن ملتزمـاً أشـريطة  ،ن لهعذار المدين المؤمإوذلك بعد  ،مقتضى

  ".يصدر القضاء الحكم بفسخ العقد 

ان الظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجـانبين [: )3(الاردنيةمحكمة التمييز لحيث جاء بقرار 

 حــد الطــرفين والتزامــات الطــرف الاخــر وحيــث ان العقــد رتــب علــىأهــو التقابــل القــائم بــين التزامــات 

نـه أيـة بينـة بأالمـدعي لـم يقـدم ن أوبمـا  وفـي المقابـل رتـب علـى المـدعى عليـه التزامـاً  المدعي التزامـاً 

ن مــــــن حــــــق إفــــــ ،المــــــدعى عليهــــــا للبينــــــة الثابتــــــة مــــــن قبــــــل خلافــــــاً  يــــــةقــــــام بتنفيــــــذ التزاماتــــــه العقد

  .]وانهاالامر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى لانها سابقة لا ،التنفيذ بعدم الدفع الشركة

ان المــدة التــي تلــي : "يعتبــر )4(القــانونين بعــض الفقــه إفــ ،امــا بخصــوص وقــف ســريان العقــد

بمـا يعنـي انـه بعـد هـذه المـدة تكـون  ،اعذار المؤمن له بدفع القسط بدايـة لوقـف سـريان وثيقـة التـامين

                                                            
منشـورات دار الثقافـة، : الطبعـة الاولـى، عمـان . الجـزء الثـاني. بحوث في التـامين). 2012(ي، بهاء بهيج شكر  )1(

  .706ص 
: الطبعـة الاولـى، عمـان.  النظريـة العامـة للتـامين مـن المسـؤولية المدنيـة) . 2006(النعيمات، موسى جميل  )2(

  .264-262منشورات دار الثقافة، ص
  .مرجع سابق –منشورات قرارك  27/4/2000تاريخ  2814/1999 رقمقرار تمييز حقوق  )3(
  .136ص  ،مرجع سابق) . 1999(الكيلاني، محمود : ورد بمؤلف  )4(
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دث عــن هــذا ولــم يــرد فــي التشــريع الاردنــي نــص يتحــ ،الاخطــار المــؤمن عليهــا غيــر مغطــاة بالتــامين

ن يمتنـــع عـــن تنفيـــذ التزامـــه عنـــدما يكـــون أن القواعـــد العامـــة تجيـــز للمـــؤمن أالا  ،وقـــف عقـــد التـــامين

ثـــار منهـــا أويترتـــب علـــى عـــدم الوفـــاء بقســـط التـــامين  ،"عـــن تنفيـــذ التزامـــه الاخـــر المـــؤمن لـــه ممتنعـــاً 

م عــدم دفــع الاخــلال بتنفيــذ الالتــزام وهــو دفــع القســط ويختلــف حكــم عــدم دفــع القســط الاول عــن حكــ

ــــة للقســــط الاولأ ــــين  ،قســــاط تالي ــــد ســــرى ب ــــد ق ــــع القســــط الاول لا يكــــون العق ــــة عــــدم دف اذ فــــي حال

وعليـه لا يبـدأ  ،ن يباشر كل طرف بتنفيذ التزامه كمتطلـب لسـريان العقـدألانه يسري بعد  ،المتعاقدين

 ،اليـة للقسـط الاولقسـاط تأمـا فـي حالـة عـدم دفـع أ ،لا بعـد دفـع القسـط الاولإعقد التـامين بالسـريان 

حســب المــادة  ،عنــه ن يتقاضــاها جبــراً أن للمــؤمن حــق مطالبــة المــؤمن لــه بالاقســاط المســتحقة ولــه إفــ

ن للمؤمن حق فسخ العقد في حالة عدم وفاء المؤمن أوهذا يعني  ،من القانون المدني الاردني 927

 . وله كذلك حق مطالبته بدفع هذا القسط ،له بالتزامه بدفع القسط

  مطلب الثانيال

   والغير ثار الدفع في العلاقة بين المؤمن آ

علــــى الشــــئ  الــــذي كســــب حقــــاً  ،يمكــــن الاحتجــــاج بالــــدفع بعــــدم التنفيــــذ فــــي مواجهــــة الغيــــر

قبــل ثبــوت  مــا اذا كــان الغيــر قــد كســب حقــهأ ،بعــد ثبــوت حــق العاقــد فــي التمســك بالــدفع ،المحبــوس

 ،و دائنـاً أ عامـاً  ذا كـان الغيـر خلفـاً إمـا أ ،مواجهتـهيسـري فـي  ن الـدفع لاإ، فـالحق في التمسـك بالـدفع

يســري فــي مواجهتهمــا بغــض النظــر عــن تــاريخ ثبــوت الحــق فــي الــدفع بعــدم  ،ن الــدفع بعــدم التنفيــذإفــ

  . )1(التنفيذ

                                                            
-392، صمرجــع ســابق. الجــزء الاولالــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني، ) . 2011(الجبــوري، ياســين محمــد  )1(

393.  
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بالامكــان التمســك بــه  ذا كــانإ لاا ،كوســيلة ضــمان فعــالاً  لا يعتبــر الــدفع بعــدم التنفيــذ نظامــاً 

ن ألــذي يــرفض امكانيــة ا)1(الــى الاتجــاه ســتناداً إوذلــك  ،ة هــذا الــدفع نســبيةن حجيــأ، حيــث تجــاه الغيــر

ن هـذا الـدفع يسـري فـي حـق الغيـر الـذي إفـوبالتـالي  ،كثر ممـا يملـكأالى الغير  اً حقوقالشخص ينقل 

مــا الغيــر الــذي كســب حقــه قبــل ثبــوت الحــق فــي أ ،كســب حقــه بعــد ثبــوت الحــق فــي التمســك بالــدفع

ــدفع بعــدم التنفيــذالتمســك بالــدفع فــلا يســ انيــة التمســك امك )2(خــر أفــي حــين يــرى اتجــاه  ،ري عليــه ال

وبالتـالي  ،الى تدخل الغير فـي العلاقـة القانونيـة بـين الطـرفين وذلك استناداً  ،حجية الدفع تجاه الغيرب

ك فان هذا الدفع يسري على الغير اذا كانت دعواه تستند الى تلك العلاقة القانونية التي تربط المتمس

  .ي لا تقوم دعواه على تلك العلاقةوان هذا الدفع لا يسري على الغير الذ ،فع مع خصمهدبال

لان نطـــاق المســـؤولية  ،ان مســـؤولية الغيـــر عـــن الاخـــلال بالعقـــد هـــي ذات طبيعـــة تقصـــيرية

خلالــه بــالتزام إولان الغيــر يحــتفظ بهــذا الوصــف علــى الــرغم مــن  ،العقديــة ينحصــر بــين طرفــي العقــد

متـى تـم الاعـلان عنـه  ،ه هذا العقد حجية في مواجهـة الكافـةأنشأعقد والحق الذي ان للث حي ،عقدي

والقــول بخــلاف ذلــك يــؤدي  ،لا تعــرض للمســؤوليةإ ويتعــين احترامــه وعــدم الاخــلال بــه و  ،و العلــم بــهأ

  .الى انهدام القوة الملزمة للعقود

ث ان احترام العقد لا يعنـي ان حي ،ثر العقدأان مبدأ حجية العقد لا يتناقض مع مبدأ نسبية 

يجــوز للغيــر ان  تــرام العقــد مــؤداه انــه لان واجــب احأبــل  ،بــالتزام عقــدي يناً و مــدأ يصــبح الغيــر دائنــاً 

   .)3(حد المتعاقدين بما يخل بالتزامات هذا المتعاقد الاخرأيتعاقد مع 

                                                            
  .212، ص مرجع سابق. لقضاة، منذر عبدالكريما )1(
ــانون المــدني "، )2018(فــواز  ،الصــالح )2( ــزام 1الق               ، ، منشــورات الجامعــة الافتراضــية الســورية"مصــادر الالت
   LINE ON 86، ص الموقع الالكتروني للجامعة الافتراضية السورية.  
  .102، ص مرجع سابق. عجيل، طارق كاظم  )3(
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بالعقــد حالــة فــي وضــع المســؤولية عــن الاخــلال  –غيــر المتعاقــدين وخلفهمــا  –ويتخــذ الغيــر 

و أ ،حيـــث يتعـــين التمييـــز بـــين الغيـــر الـــذين يســـتعين بهـــم المـــدين ليعهـــد لهـــم بتنفيـــذ الالتـــزام ،خاصـــة

ليقفـوا  ،و مـن تلقـاء انفسـهمأ ،بناء على طلب المـدين ،والغير الذين يتدخلون ،من حقوقه ممارسة حقاً 

  .مام تنفيذ العقدأ حاجزاً 

البـدلاء والثـاني  –الاول : من المدين الـى قسـمينويمكن تقسيم الغير الذين يتدخلون بتكليف 

 ممـاأننـا نكـون إف ،معيبـاً  و تـم تنفيـذه تنفيـذاً أذا حال تدخلهم دون تنفيـذ التـزام المـدين إف ،المساعدون –

   .)1("المسؤولية العقدية عن فعل الغير"حالة 

  : يشترط لقيام مسؤولية الغير عن الاخلال بالعقد ما يلي 

 . م الاخلال بهصحة العقد الذي ت - 1

ن يشارك المدين مع أولا يشترط  ،في الاخلال بالعقد) و سلباً أ ايجاباً ( تدخل الغير شخصياً  - 2

 .في الاخلال بالعقد لمساءلة الغيرالغير 

حيث يقع على المدعي  ،والعلم بالعقد غير مفترض ،علم الغير بالعقد الذي تم الاخلال به - 3

 .ل بهالغير بالعقد الذي تم الاخلاثبات علم إ

وقت تعاقده مع ن يعلم الغير بهذا العقد أهل يجب  :ن السؤال الذي يطرح نفسه هناإ و  

 ؟ ي يكون مسؤولا عن الاخلال بالعقدالمدين لك

ن يستمر أ ،التنفيذو الدورية ألا يوجد مبرر قانوني يسمح للغير في ظل العقود المستمرة 

منذ اللحظة  -  تحديداً  – حيث يعد الغير مسؤولاً  ،بالاخلال بحقوق الدائن التعاقدية بعد علمه بها

  .)2(بحقوق الدائن العقدية خلالاً إن تصرفه يعد أالتي يعلم فيها ب

                                                            
  .104ص  مرجع سابق،. عجيل، طارق كاظم  )1(
  .117-111ص  مرجع سابق،. عجيل، طارق كاظم  )2(
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هل يقتصر على الغير دون  ،عن حق الدائن في المطالبة بالتعويض :ويصح التساؤل هنا

منهما على وجه  ضافة الى الغير؟ وهل يستطيع مطالبة كلإ يضاً أالمدين ن يطالب أم له أالمدين؟ 

  م مجتمعين؟ أالاستقلال؟ 

 ،ن الاخلال بالعقد الصادر من قبل الغير وحده دون خطأ من المدينأ ،من المتفق عليه

 ،الاخلال بالعقد ذا تواطئ المدين مع الغير علىإما أ ،ن الغير وحده هو المسؤول عن تعويضهيكو 

العقد الذي تم كان وفي حالة ان  ،-على سبيل التضامم  –كانا مسؤولين عن تعويض الدائن 

و أيحدد سقف التعويض الذي يترتب في حالة عدم تنفيذ العقد  الاخلال به يتضمن شرطا جزائياً 

 ،عن عدم الاخلال بالعقد نه مسؤولاً أبالرغم من  ،نه لا ينصرف الى الغير للحكم بهإف ،الاخلال به

ن القول وإ  ،قانونياً  عتباره تصرفاً إمبرم بين طرفيه ب، وليس العقد الن واجبه الا يعيق تنفيذ الالتزامأذ إ

ثر الملزم للعقد وحجية والى الخلط بين الأ ،في العقد يؤدي الى اعتبار الغير طرفاً  ،بخلاف ذلك

  .)1(العقد

 ،واذا كان الفسخ والدفع بعدم التنفيذ يؤدي كل منهما الى انحلال العقد وبالتالي زواله

ي منهما الا عند الاخلال بتنفيذ الالتزامات من قبل أحيث لا يثار  ،تركةكونهما يرتبطان بقواسم مش

قل خطورة من أنها أذ تتسم وسيلة الدفع بعدم التنفيذ بإ ،حد المتعاقدين والامتناع عن القيام بهاأ

 للعقد فالدفع بعدم التنفيذ يعني تجميداً  ،الفسخ بل انها قد تعتبر خطوة تمهيدية قبل اللجوء الى الفسخ

  .)2(لاستمراريته مع بقاء العقد قائماً  ووقفاً 

حيث عمل الباحث على تناول الدفع بعدم تنفيذ عقد التامين الصحي كأثر للاخلال بعقد 

  .فسخ عقد التامين الصحي كأثر للاخلال بالعقدالتامين الصحي، فانه سيعمل تالياً على تناول 

                                                            
  .122-119ص مرجع سابق، .  عجيل، طارق كاظم  )1(
مرجـع سـابق، .  1ج.  الـوجيز فـي النظريـة العامـة للالتـزام) . 2002(الذنون، حسن علي والرحو، محمد سعيد  )2(

  .232-231ص 
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  لرابعالفصل ا

  الصحي انحلال القوة الملزمة لعقد التامين

  : يلي من القانون المدني الاردني على ما) 928(نصت المادة 

همية الخطر أغير صحيح بصورة تقلل من  و قدم بياناً أ مراً أذا كتم المؤمن له بسوء نية إ .1 [

خل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان أو اذا أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أالمؤمن منه 

  . ع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلبن يطلب فسخ العقد مأللمؤمن 

ن يرد للمؤمن له أنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ إو سوء النية فأواذا انتفى الغش . 2

  .] ما و يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً أالاقساط التي دفعها 

: نــه يعــرف إف صــطلاحاً إمــا أ ،ي نقضــهأفيقــال فســخ البيــع  ،الفســخ لغــة هــو التفريــق والــنقض

حـد العاقـدين عـن تنفيـذ التزامـه فـي العقـود الملزمـة أثر رجعـي عنـد امتنـاع أبانحلال الرابطـة العقديـة بـ

  .)2(حد المتعاقدين بالتزاماته العقدية في العقود الملزمة لجانبينأجزاء اخلال  يضاً أوهو  ،)1(لجانبين

الــدائن بفســخ عقــد التــامين الصــحي فــي مبحــث  ســيتناول الباحــث تاليــاً القواعــد المنظمــة لحــق

  .أول والاثار المترتبة على فسخ عقد التامين الصحي في مبحث ثانٍ 

                                                            
رسـالة ماجسـتير غيـر . ( الملزمـة لجـانبين الاطـار القـانوني لفسـخ العقـود) . 2021(كوبري، هبة حازم خضـر  )1(

  .22، جامعة الشرق الاوسط، عمان، الاردن، ص )منشورة
  .228، ص مرجع سابق. القضاة، منذر عبدالكريم  )2(
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  المبحث الاول

  القواعد المنظمة لحق الدائن بفسخ عقد التامين الصحي

لاخذ بنظرية فسخ العقد وذلك أد فرض ق ،قابل التزام كل من طرفي العقدن ارتباط وتإ

 ،لتنفيذ التزامه وعندما يكون الطرف الاخر مستعداً  ،طراف العقد بالتزامهأحد أيام كجزاء على عدم ق

من القانون المدني الاردني على  246حيث نصت المادة  ،خذ المشرع الاردني بهذه النظريةفقد أ

حد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد أذا لم يوف إفي العقود الملزمة للجانبين . 1 [: نهأ

ن تلزم المدين أويجوز للمحكمة . 2 و فسخهأن يطالب بتنفيذ العقد أعذاره المدين إالآخر بعد 

ن كان له إن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال أجل مسمى ولها أو تنظره الى أبالتنفيذ للحال 

  .] مقتضى

حي في سيعمل الباحث على تناول تلك القواعد المنظمة لحق الدائن بفسخ عقد التامين الص

مطلبين، سيتناول في المطلب الاول منه التعريف بنظرية فسخ عقد التامين الصحي وسيتناول في 

  .المطلب الثاني منه أحكام فسخ عقد التامين الصحي وانواعه

  المطلب الاول

  عقد التامين الصحي فسخالتعريف بنظرية 

لا يعتــرف بنظريــة  )1(سـلامين الفقــه الاأ غالبيــة البــاحثين المعاصـرينلـدى  إن الفكـرة الســائدة

ن الفقـــه الاســـلامي أحيـــث يـــرى  )2(الســـنهوري .دومثـــال ذلـــك مـــا ذهـــب اليـــه  ،فســـخ العقـــود بـــالمطلق

بـــل يجريـــه علـــى بعـــض العقـــود  ،نظريـــة عامـــةفيـــه ذ لـــيس عنـــده إ ،ظـــاهراً  قتضـــاباً إيقتضـــب الفســـخ 

كافـة العقـود الملزمـة  للفقه الغربـي فهـي عنـده نظريـة عامـة تنطبـق علـى خلافاً  ،والحالات دون بعض
                                                            

  .406الطبعة الاولى، عمان، دار الثقافة للنشر، ص . مصادر الالتزام) . 2022(ابو شنب، احمد عبدالكريم  )1(
  .135مرجع سابق، ص . ادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربيمص. عبدالرزاق احمد )2(
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 ،خــذ بمبــدأ الالتزامــات المترابطــة فــي العقــود التبادليــةأن الفقــه الاســلامي لــم يويبــرر ذلــك بــأ ،للجــانبين

فيـذ نحد المتعاقدين عن تأن تخلف إلذلك ف ،ستقل عن التزام الطرف الاخركل طرف يكون ان التزام 

بمعنـى انـه لا  ،لا طلب الزامه بتنفيـذ العقـدإ ،ن المتعاقد الاخر لا يحق له طلب فسخ العقدإف ،التزامه

  .ن المدين قد تخلف عن تنفيذ التزامهأيحق للدائن التحلل من التزامه لعلة 

حيـث  ،يأثروا بهـذا الـر أن واضعي المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردنـي قـد تـأويبدو 

مـن القـانون ) 246(علـى المـادة  لم يتعرضوا الى موقف الفقه الاسلامي من هذه النظرية في التعليق

وذلــك لعــدم وجــود  ،ن هــذا الاتجــاه مــردودأيــرى  )1(القــانونين جانــب مــن الفقــه ألا إ ،المــدني الاردنــي

 ،حد المتعاقدين بتنفيـذ التزامـهأفسخ العقد لعدم قيام و السنة النبوية الشريفة ما يحرم أنص في القران 

حــد المتعاقــدين عــن تنفيــذ أن انتشــار ظــاهرة نكــول أل بــنــه يمكــن القــو إف ،جتهاديــةاوحيــث ان المســالة 

تدفع الى القول بشرعية الفسـخ فـي الفقـه الاسـلامي حفاظـا علـى حقـوق  ،التزامه وما يترتب على ذلك

لزام الدائن بتنفيذ التزامه فـي الوقـت إليس من العدالة نه إف ،خرىأومن جهة  ،للمدينين الدائنين وردعاً 

ن الفسـخ هـو حـق إومـن هنـا فـ ،لمترتب عليه في العقد الذي أبـرمذ التزامه االذي نكل المدين عن تنفي

مــن الفســخ  اً ن الفقــه الاســلامي قــد عــرف صــور إفــ ،ومــن جهــة ثالثــة ،وحــل عــادل لمثــل هــذه الحــالات

و أو لافـلاس المشـتري أ جازة فسخ العقد لمماطلة المشتري بدفع الثمنإومثال ذلك  ،بالمعنى الحقيقي

وكذلك الحال في خيار النقد وهو ما يقابـل  ،تى لو كان هذا الاعسار ببعض الثمنلاعسار المدين ح

جــازة فســخ العقــد بســبب عــدم قيــام إفــي  يضــاً أوكــذلك الحــال  ،الفســخ الاتفــاقي فــي القــوانين الوضــعية

 ،)2("مطـل الغنـي ظلـم" ن أحيث جاء في الحديث الشريف  ،المدين بتنفيذ التزامه مع قدرته على ذلك

ن عــدم قيــام المــدين بتنفيــذ التزامــه مــع قدرتــه علــى ذلــك هــو ظلــم يلحــق أمــن هــذا الحــديث  ذ يفهــمإ
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ن بقــاء أاذ  ،قــوى الخيــارات للــدائن لرفــع الظلــم عنــهأطــاء الــدائن حــق فســخ العقــد هــو إن إعو  ،بالــدائن

ه ف فيـاه المدين في الوقت الـذي يتخلـالعقد مع الزام الدائن في عقود المعاوضة بتنفيذ ما التزم به تج

  .)1(المدين عن تنفيذ التزامه تجاه الدائن هو الظلم بعينه

ــــولخلاصــــة  ــــاك جانــــب ا ،الق ــــه الاســــلاميمهــــم ن هن ــــود )2(مــــن الفق ــــدائن فــــي عق يعطــــي ال

ه وهو ما ينفي عـن الفقـ ،و نكل عن التنفيذأعسر أو أفلس مدينه أالمعاوضة حق فسخ العقد فيما لو 

ا الفقـه لا يعـرف فسـخ العقـد فـي حالـة عـدم قيـام المـدين ن هـذأمـن الاسلامي ما اسـتقر لـدى الـبعض 

وباسـتقراء الفقـه الاسـلامي يمكـن اسـتنباط نظريـة عامـة  هنإف ،بل على العكس من ذلك ،بتنفيذ التزامه

   .ظريات القانونية المعاصرةنلفسخ العقود وبما يتوافق مع ال

كـــرة الارتبـــاط مـــا بـــين ن نجعـــل نظريـــة الفســـخ مبنيـــة علـــى فأنـــؤثر : " الســـنهوري. ويقـــول د 

ن يكــون التــزام أن طبيعــة هــذه العقــود تقتضــي أذ إ ،الالتزامــات المتقابلــة فــي العقــود الملزمــة للجــانبين

حـد المتعاقـدين أذا لم يقم انه إ عادلاً  طبيعياً  مراً أفيبدو  ،بالتزام المتعاقد الاخر حد المتعاقدين مرتبطاً أ

  . )3("من تنفيذ التزامه وذلك بفسخ العقد يضاً أحلل هو ن يتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الاخر أبت

ــ :ن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــاإ و  عتبــاره مــن العقــود مين الصــحي باأهــل يخضــع عقــد الت

 ،ن العقــد المســتمر التنفيــذ عقــد ملــزم للجــانبينأكــون  ،)4(ن الاجابــة هــي بالايجــابإ؟ المســتمرة للفســخ

ثر رجعـي فـي مثـل هـذه أن يكون للفسخ أمدى جواز  ن الصعوبة تكمن فيأرغم  ، وهو عقد صحيح

عـادة المتعاقـدين إخاصـة مـا يتعلـق منهـا ب ،ن يرتب الفسخ اثاره الكاملةأحيث لا يتصور هنا  ،العقود

قـــرار الفســـخ إمـــام أ ن يقـــف حـــائلاً أن ذلـــك لا يمكـــن أالا  ،الـــى الحالـــة الـــذي كانـــا عليهـــا قبـــل التعاقـــد
                                                            

  .410-406، ص مرجع سابق. مصادر الالتزام ) . 2022(ابو شنب، احمد عبدالكريم  )1(
  .410، ص مرجع سابق. مصادر الالتزام ) . 2022(ابو شنب، احمد عبدالكريم : ورد في مؤلف )2(
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  .137ص 
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ثــر الفســخ فــي العقــود المســتمرة يتحقــق بالنســبة للمســتقبل أن إلك فــوبــذ ،ثــاره فــي هــذه العقــودآوترتيــب 

  .دون الماضي ،فقط

خــل بتنفيــذ أليــه مــن زاويــة الــدائن الــذي إذا نظــر إفهــو ضــمان  ،ذا طبيعــة مزدوجــةالفســخ ان 

ذ يحـق إ ،)1(للجـانبين اً ذا كـان العقـد ملزمـإمدين لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقـدي وهو جزاء لل ،التزامه

ويختلــف عنهــا  ،وبــذلك يتشــابه الفســخ مــع المســؤولية العقديــة ،ن يطلــب فســخ العقــدأحــد المتعاقــدين لا

فالمسؤولية العقدية لا  ،ساس استبقاء العقدأن يطالب بالتعويض على أ ه يحق لاحد المتعاقدينأنفي 

لفســخ فانــه يبقــى مــا اأ ،و اخلالــه بالتنفيــذ نتيجــة خطــأأذا كــان عــدم تنفيــذ المــدين لالتزامــه إتــنهض الا 

يميــزه عــن  وهــو مــا ،)2(و نتيجــة قــوة قــاهرةأســواء أكــان عــدم التنفيــذ نتيجــة خطــأ  ،مــام الــدائنأ متاحــاً 

  .)3(جنبيأنفساح العقد الذي يكون نتيجة عدم تنفيذ الالتزام الناجم عن سبب إ

 :التسـاؤلان الاثر المترتب على كل من الدفع بعدم التنفيذ والامتناع عن التنفيذ يدعونا الى 

حتى يكون للدائن طلب فسخ العقد في حالة الاخلال بينمـا لا يكـون لـه  ،ولاأعمن يجب عليه التنفيذ 

نه الـى شـروط العقـد أيرجـع بشـ ولاً أن تحديد من يجب عليـه الوفـاء إذلك في حالة الدفع بعدم التنفيذ؟ 

  .)4(لكوالى الاحكام المكملة لارادة الطرفين عند غياب الاتفاق الصريح على ذ

وبعــد ان تنــاول الباحــث التعريــف بنظريــة فســخ عقــد التــامين الصــحي ، فإنــه ســيتناول تاليــاً 

  .أحكام فسخ عقد التامين الصحي وأنواعه

                                                            
مجلة كلية القانون للعلوم القانونيـة والسياسـية " الفسخ بوصفه ضمانا للتنفيذ ) . " 2015(دايح، سليمان براك  )1(
  .101ص ) 13الاصدار ( 4، المجلد جامعة كركوك –
  .216-215مرجع سابق، ص . الذنون، حسن علي والرحو  )2(
  . 228، ص مرجع سابق. حكام العقد وفق الشريعة الاسلامية ا) . 2022(القضاة، منذر عبدالكريم  )3(
  .106مرجع سابق، ص . دايح، سليمان براك  )4(
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  المطلب الثاني

  انواعهو  عقد التامين الصحيفسخ احكام 

فلا يقع الفسخ في العقود  ،العقود الصحيحة المرتبة لاثارهان الفسخ لا يكون الا في إ

  .)1(لا يقع في العقد الملزم لجانب واحدكما  ،نه يقع للعقد الفاسدأالا  ،لباطلةا

ن أبــل ينبغــي  ،نــه لــيس كــل عــدم تنفيــذ يخــول الــدائن مكنــة طلــب الفســخيتعــين الاشــارة الــى أ

يمكنـــه  ،وذلـــك لان المتعاقــد فـــي العقـــد الملــزم للجـــانبين ،بالتزامــه خـــلالاً إيوصــف عـــدم التنفيــذ بكونـــه 

وهــذا لا يعــد  ،بهــدف حمــل المــدين علــى تنفيــذ التزامــه ،مشــروعاً  ن تنفيــذ التزامــه امتناعــاً الامتنــاع عــ

وفـي ذات  ،لتنفيـذ العقـد مؤقتـاً  حيث يعتبر ذلـك وقفـاً  ،ومن ثم لا يمكن للدائن طلب فسخ العقد ،خطأ

   .)2(الوقت وسيلة ضمان للدائن للحصول على حقه

نه يمكن استخلاص شروط إف ،لمدني الاردنيمن القانون ا) 246(بالتدقيق في نص المادة 

  : وهي  ،للفسخعامة 

 .فسخ من العقود الملزمة للجانبين ان يكون ال -1

ن العقد أساس ذلك أو  ،من القانون المدني الاردني) 246(وهو ما يتضح من نص المادة 

متعاقدين بتنفيذ حد الأوبالتالي فاذا لم يقم  ،الطرفينلتزامات م للجانبين هو عقد تتقابل فيه االملز 

  . -الصحيح  –فانه يحق للمتعاقد الاخر المطالبة بفسخ العقد  ،التزامه

ومنها العقود  ،الاشكالات القانونيةبعض الا ان التطبيق العملي لفسخ بعض العقود قد يثير 

ما وان ،حيث لا تتحدد فيه التزامات وحقوق كل متعاقد عند ابرام العقد ،الاحتمالية الملزمة للطرفين

وقد  ،كما في عقد التامين ،و غير محدد وقت وقوعهأمر غير محقق الوقوع أتوقف العقد على ي

                                                            
  .229-228، ص مرجع سابق. القضاة، منذر عبدالكريم  )1(
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وذلك لعدم امكانية التحديد المسبق لالتزامات  ،ن هذه العقود لا تقبل الفسخأيقال والحالة هذه 

تي من خلال أن الرد على ذلك يأالا  ،حد المتعاقدين لم ينفذ التزامهأن أحتى يتم اعتبار  ،الطرفين

حيث انه لا  ،التي لم تستثن هذه العقود من حكمهامن القانون المدني الاردني ) 246(نص المادة 

ن هذه العقود ملزمة للجانبين فانه يمكن أنه طالما فإ ،خرىأومن جهة  ،استثناء دون نص قانوني

نه يكون للمؤمن إف ،ذا لم يقم المؤمن له في عقد التامين بدفع قسط التامينإف ،تصور الفسخ فيها

حد الاخطار المؤمن منها ولم يبادر المؤمن بدفع أوبالمقابل فانه اذا وقع للمؤمن له  ،طلب الفسخ

ن المادة أخاصة  ،ن للمؤمن له الحق في طلب فسخ عقد التامينإف ،)التعويض(مبلغ التامين 

 كتم المؤمن له بياناً  ذاإجازت للمؤمن فسخ العقد فيما أد ق ،الاردني من القانون المدني) 928(

  .)1(و بسوء نيةأسواء بحسن نية همية الخطر المؤمن منه أو قدمه بصورة تقلل من أ جوهرياً 

 ،ن المميزة تطلب الحكم بفسخ عقد التأمينا : [)2(محكمة التمييز الاردنيةلحيث جاء بقرار 

ي بأن كتمت عن من القانون المدن 928ة المميز ضدها خالفت أحكام الماد على سند من أن

الامر الذي  ،المؤمن منه المميز ضدها معلومات مهمة بسوء نية بصورة تقلل من أهمية الخطر

يستلزم أن يكون من خلال لائحة دعوى متقابلة يسدد  المميزة فسخ عقد التامينن طلب أيستفاد منه 

وكافة  ،جبات فسخ العقدوتبين فيها المدعية موضوعها ووقائعها وأسانيدها ومو  ،عنها الرسم القانوني

  ]. قانون أصول المحاكمات المدنيةمن  116و  56تين متطلبات الماد

نه يحق للمتعاقدين الاتفاق إف ،بمبدأ سلطان الارادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين عملاً 

ن هذا الشرط لا أطالما  ،حدهما من تنفيذ التزامهأعلى عدم جواز فسخ العقد في حالة عدم قيام 

وذلك لان للدائن  ،ن هذا الشرط لا يفقد العقد قوته الملزمةأكما  ،خالف النظام العام والاداب العامةي

                                                            
: ذلــك ايضــا وفــي  ،413-411ص  مرجــع ســابق،. مصــادر الالتــزام ) . 2022(ابــو شــنب، احمــد عبــدالكريم  )1(

  .440ص مرجع سابق،. الجزء الاول الوجيز في شرح القانون المدني، ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد 
  .مرجع سابق –منشورات قرارك  3/2/2020تاريخ  6445/2019قرار تمييز حقوق رقم  )2(
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وله الحق بالمطالبة بالتنفيذ العيني  ،حيث ان له الدفع بعدم تنفيذ العقد ،خرى غير الفسخأخيارات 

 .)1(والا فيطلب التعويض –ن كان له محل إ –

 .يذ التزامه حد طرفي العقد بتنفأعدم قيام  -2

نه يتعـين علـى الـدائن فـي طلـب فسـخ عقـد إف ،من القانون المدني) 246(حسب نص المادة 

 ،و جزئيـاً أ عدم تنفيذ المتعاقد التزامـه كليـاً كان سواء  ،ن يثبت عدم قيام المدين بتنفيذ التزامهأالتامين 

 ،قه ما لم يرد ما يقيـدهطلاإن المطلق يجري على أحيث  ،ةر وهو ما يستفاد من منطوق المادة المذكو 

ن المــدين قــد أن يبــين فــي حكمــه أيتعــين عليــه  إذ ،والامــر يخضــع فــي ذلــك لتقــدير قاضــي الموضــوع

بعيــب القصــور فــي التعليــل  يســتوجب الفســخ والا كــان مشــوباً  خــلالاً إخــل بالتزامــه الناشــئ عــن العقــد أ

طته التقديريـة للنظـر فيمـا اذا كـان ن للقاضـي اسـتعمال سـلإفـ ،فاذا كـان عـدم التنفيـذ جزئيـاً  ،والتسبيب

  .)2(لاتمام التنفيذمهلة المدين نه يكفي لاعطاء و اأدون تنفيذ يبرر الحكم بالفسخ الجزء الباقي 

عطــاء الحــق إطبيعــة الالتزامــات العقديــة دور يبــرر لن أهــل  :والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا

حيــث ان الاخــلال الكلــي بتنفيــذ  ،يــةو خــرى ثانأساســية وجوهريــة و أحقــوق  ن للعقــدإفــي فســخ العقــد؟ 

 ،هميـة جوهريـةألما لهذه الالتزامـات مـن وذلك  ،حقوق العقد الاساسية يبرر للمتعاقد طلب فسخ العقد

مهمــا كــان مــداه وان  ،ن الاخــلال بتنفيــذهاإ و  ،المتقابلــةفــي حقــوق العقــد الاصــلية و الوثيــق رتبــاط للاو 

فـي طلـب  وسبباً  وبالتالي يكون مبرراً  ،لناشئة عن العقدن يخل بتوازن الحقوق اأنه أمن ش كان جزئياً 

ن الاخلال بتنفيذ حقـوق العقـد لا يـؤثر فـي تـوازن إف ،ما فيما يتعلق بحقوق العقد الثانويةأ ،فسخ العقد

و حتــى الاخــلال الكلــي أن الاخــلال الجزئــي إوبالتــالي فــ ،حيــث انهــا لا تعبــر عــن جــوهر العقــد ،العقــد
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الا اذا كانــت تلــك  ،يبــيح للـدائن طلــب فســخ العقـد و ســبباً أ انويــة لا يكــون مبـرراً بتنفيـذ حقــوق العقـد الث

  .)1(و الاساسيةأمرتبطة بحقوق العقد الاصلية  –الثانوية  –الحقوق 

ن يســبق طلــب الفســخ أنــه يســتلزم إف ،مــن القــانون المــدني) 246(مــام صــراحة نــص المــادة أ

 ذهبـت الـىحيـث  ،)2(ضت بـه محكمـة التمييـز الاردنيـةوهذا ما ق ،عذار المدين بوجوب تنفيذ التزامهإ

جـاز للعاقـد الاخـر بعـد ، فقد الملزم لجانبينحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد أذا لم يوف إ : [أنه 

وطالمـا . مـن القـانون المـدني  246/1 المـادة حسـب فسـخه وأ العقـد ن يطالـب بتنفيـذأعذاره المدين إ

 .]د فتعتبر دعواه سابقة لاوانها ومستوجبة للر  لدعواه للمميز ضده سبقاً م عذاراً إن المميز لم يوجه أ

مـن  وهو ما يستفاد ضـمناً  ،نه مستعد لذلكأو أوفى بالتزامه أطالب الفسخ قد / ان يكون الدائن  -3

ذ لا يمكـن إ ،ومما تقتضيه طبيعة المطالبـة بالفسـخ ،من القانون المدني الاردني )246(نص المادة 

مـا اذا أ ،فـي ذلـك مقصـراً  يضـاً أقـد اذا كـان هـو حد طرفي العقـد الطـرف الاخـر بفسـخ العأن يطالب أ

  .ن العقد ينفسخ بحكم القانون إف ،جنبيأاستحال على الدائن تنفيذ التزامه لسبب 

ذا تقـــرر الحكـــم إفـــ ،الـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل التعاقـــد ةالـــعـــادة الحإن الفســـخ أان يكـــون مـــن شـــ -4

ي اســتحال عليــه رد ذا كــان المــدين هــو الــذإمــا أ ،خــذأطالــب الفســخ رد مــا /  فعلــى الــدائن ،بالفســخ

عــدا فــي العقــود الزمنيــة  مــا ،ن كــان لــه محــلإو التنفيــذ العينــي أ، فعليــه التعــويض صــلهأالشــيء الــى 

ن أذ ليس من الضـروري للمطالبـة بفسـخها إ ،ن الفسخ فيها لا يمس ما سبق تنفيذه من هذه العقودإف

  .)3(فيذهيرد ما سبق تن

  
                                                            

-314الطبعة الاولـى، عمـان، دار الحامـد للنشـر، ص . حقوق العقد ) . 2020(الحياني، ابراهيم عنتر فتحي  )1(
316.  

  .رجع سابقم –منشورات قرارك  28/4/1998تاريخ  2359/1998رقم  قرار تمييز حقوق )2(
، جامعـة )رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة . ( سلطة القاضي في فسخ العقد ) . 2013-2012(جوهري، سعيدة  )3(

  .18اكلي محند اولحاج، الجزائر، ص 
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  : للفسخ طريقان هماو 

  :الفسخ القضائي :ولاً أ

 ،والمدعى عليه فيها هو من نكل عـن تنفيـذ التزامـه ،ان المدعي في دعوى الفسخ هو الدائن

عــذار الــى المــدين يطلــب فيــه مــن المــدين تنفيــذ التزامــه خــلال مــدة إحيــث يلــزم الــدائن عامــة بتوجيــه 

رد  نه يتوجب على المحكمةإف ،عذارإدائن دعوى الفسخ بدون ن رفع الإف ،محددة والا يتم فسخ العقد

ذا صـرح إو أو غير مجد بفعل المـدين أضحى تنفيذ الالتزام غير ممكن أذا إباستثناء  ،الدعوى شكلاً 

  .ه لا يريد القيام بالتزامه مسبقاً نأالمدين كتابة ب

وذلـك لسـبب  ،التنفيـذ فلا يجوز له العدول عن ذلك الـى طلـب ،قام الدائن دعوى الفسخأذا إف

ــدائن بــين أبــل  ،لا تســعفه فــي ذلــك) 246(ن نــص المــادة أوهــو  ،موضــوعي ن هــذه المــادة تخيــر ال

 ،ن يـدفع الـدعوى باسـتعداده للتنفيـذ العينـيأن من حـق المـدين إعندئذ ف ،و طلب الفسخأطلب التنفيذ 

ــهإعلــى المحكمــة حيــث يتوجــب  ويتعــين الســير  نــاكلاً عتبــر أوالا  ،مهالــه لــذلك خــلال مــدة تحــددها ل

   .)1(بالدعوى من جديد

اذا قام المـدين بتنفيـذ فلها رفض طلب الدائن  ،تتمتع المحكمة بصلاحية تقديرية بالخصوص

لـزام المـدين بـالتعويض اذا إ الفسـخ و ن تقرر رفـض أو أ ،التزامه الاكبر واستعداده لتنفيذ الجزء المتبقي

وللمحكمـة رفـض  ،ستعداده لتنفيذ الجزء المتبقي منـها ييبد نأكان المدين قد نفذ التزامه الاكبر دون 

فلهـا  ،ن لـم يكـن ذلـك ممكنـاً إ و  ،وممكناً  والحكم على المدين بالتنفيذ العيني اذا كان ذلك مجدياً الفسخ 

ويكـون  ،علـى تنفيـذ التزامـه تحت طائلة اجباره عيناً  ن تعطي المدين مهلة معقولة لتنفيذ التزامه عيناً أ

حيــث  ،وفســخ العقــد ن تقــرر قبــول الطلــبأ يضــاً أوللمحكمــة  ،للتنفيــذ لــدى دوائــر التنفيــذ لاً قرارهــا قــاب

                                                            
  .416ص  مرجع سابق،. مصادر الالتزام ) . 2022(ابو شنب، احمد عبدالكريم  )1(
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 ويعتبـــر قرارهـــا بالفســـخ منشـــئاً  ،ن طلبـــه الـــدائن وكـــان لـــه مقتضـــىإيتوجـــب عليهـــا الحكـــم بـــالتعويض 

  .)1(له للفسخ وليس كاشفاً 

الــذي التســاؤل ن إفــ ،حــد المتعاقــدينألتــزام إقتصــر علــى جــزء مــن اذا كــان عــدم تنفيــذ العقــد يو 

  ؟ جزئياً  مكانية فسخ العقد فسخاً إدى تمثل بميهنا يثار 

وذلـك  ،نه يتعين توافر الشروط العامة للفسخ الكلي بالاضافة الى الشروط الخاصـةإف ،بتداءً إ

ن تحديـد أاذ  ،للعقـد جزئيـاً  ن يكون هنالك تنفيـذاً أضرورة :  ول هذه الشروطأو  ،للحكم بالفسخ الجزئي

رام العقـد وبـين مـا تـم إبـمة عدم التنفيذ يتم مـن خـلال معرفـة الفـرق بـين مـا هـو متوقـع مـن درجة جسا

ــ ،تنفيــذه فعــلاً  ن يــؤثر ذلــك علــى الهــدف مــن أن كــان الجــزء الــذي لــم ينفــذ ممــا يمكــن تجــاوزه دون إف

تـزام ان يكـون الال مـا الشـرط الثـاني الـذي يتعـين تـوافره فهـوأو يقـاع الفسـخ الجزئـي، إنه يمكـن إف ،العقد

  .)2(للانقسام قابلاً 

وذلك لان الحكم بالفسـخ  ،لا بموافقة الدائنإن الاصل هو عدم جواز الحكم بالفسخ الجزئي إ

مــر لا أوهــو  ،جبــار هــذا الاخيــر علــى قبــول الوفــاء الجزئــيإالجزئــي دون موافقــة الــدائن يســتلزم منــه 

  .)3(يتسم بالقانونية والعدالة

وعي فــي تقــديره لواقعــة عــدم التنفيــذ ونســبتها الــى خطــأ عتمــد القاضــي علــى المعيــار الموضــوي

والثــــاني خطــــأ الغيــــر  ،حــــدهما خطــــأ المــــدينأذا كانــــت الاســــتحالة راجعــــة الــــى ســـببين إمــــا أ ،المـــدين

هــل يعتبــر خطــأ  :نفســه هنــا والســؤال الــذي يطــرح ،مة خطــأ الغيــرفالقاضــي يتــولى تقــدير مــدى مســاه
                                                            

ان القاضـــي لا يحكـــم بالفســـخ، الا بتـــوافر شـــروط " ي الاردنـــي وقـــد ورد فـــي المـــذكرات الايضـــاحية للقـــانون المـــدن )1(
ن يبقــى أ -ن يطلــب الــدائن فســخ العقــد دون تنفيــذه، والثالــث أ –، والثــاني ن يظــل تنفيــذ العقــد ممكنــاً أ –ولهــا أ: ثلاثــة

المــــذكرات ) . 1992(نقابــــة المحــــامين الاردنيــــين " المــــدين علــــى تخلفــــه، فيكــــون مــــن ذلــــك مبــــرر للقضــــاء بالفســــخ 
  .253-252مطبعة التوفيق، ص : عمان، الاردن . ، الطبعة الثالثة 1ج .  الايضاحية للقانون المدني الاردني

مجلــة كليــة القــانون " مــدى جــواز الفســخ الجزئــي للعقــد ) . " 2021(بشــات، جليــل حســن و عبــد، علــي جمعــة  )2(
  .6-5ص  36، المجلد 4، الجزء جامعة بغداد –للعلوم القانونية والسياسية 

  .20ص  مرجع سابق،.  بشات، جليل حسن و عبد، علي جمعة  )3(
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م ان خطأ هذا الاخيـر أيستغرق خطأ الغير خطأ المدين ؟  لاستحالة التنفيذ ؟ بمعنى هل الغير كافياً 

يستغرق خطأ الغير؟ ان القاضي وبما يملك من صـلاحيات تقديريـة يتجـه الـى بقـاء المسـؤولية كاملـة 

الخطـأ قتـرن بـه او أ ،و يسـتطيع دفعـهأ ،اذا كان خطأ الغيـر يمكـن توقعـه ،على عاتق المتعاقد الدائن

ي بـــالحكم بـــالتعويض بنســـبة مســـاهمة كـــل مـــن الطـــرفين فـــي وقـــوع و يكتفـــي القاضـــأ ،الـــى حـــد كبيـــر

  .)1(عتبر الفعل من قبيل القوة القاهرةأُ إذا لم يكن فعل الغير أو الدائن يمثل خطأً، و  ،بالضرر

حيث يعرض الفسـخ  ،)2(حق للدائن دون المدين) 246(إن طلب فسخ العقود وحسب المادة 

فمـن يقـدره هـو  ،ع علـى غيـر ذلـك فـي الـدفع بعـدم التنفيـذبينمـا الوضـ ،على القاضي وهـو الـذي يقـدره

قتصــر دور القاضــي علــى التحقــق مــن ا ،ســتعمالهاذا عــارض المتعاقــد الاخــر فــي إ و  ،المتعاقــد ذاتــه

  .)3(أو عدم الموافقة عليه بقراره عليه لموافقةثم يقوم بعد ذلك با ،شروطه

جــــاز للعاقــــد الاخــــر  ،هاتــــبالتزامحــــد العاقــــدين أذا لــــم يــــوف إ ،فــــي العقــــود الملزمــــة للجــــانبين

ن التوجهــات التشــريعية أنــه يلاحــظ أالا  ،باتفــاق الطــرفينو أ و فســخه قضــائياً أالمطالبــة بتنفيــذ العقــد 

العقـد يسـمح للـدائن فسـخ  نظاماً  –في المقابل  –وتقر  ،صلاً ألا تجعل من الفسخ القضائي  ،الحديثة

حيــث يخضــع هــذا الفســخ لرقابــة  ،اد دور القاضــيودون اســتبع ،رادتــه المنفــردة وفــق ضــوابط محــددةإب

  . ذا ما اعترض المدين على الفسخإ ،قضائية لاحقة

فـــي مشـــروع قـــانون عقـــد التـــامين  ،ســـتثناءً إ ،ن المشـــرع الاردنـــي قـــد ســـمحأان الباحـــث يجـــد 

ــالخروج علــى مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد  ،نقــض العقــد بــالارادة المنفــردةحــد العاقــدين لأاز جــأحيــث  ،ب

                                                            
، جامعـة عبدالحميـد )رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة . ( انحلال العقد بالفسخ ) . 2021-2020(لتيقي، فيـروز  )1(

  .54-53بن باديس، مستغانم، الجزائر، ص 
: وفــي ذلــك ايضــا  ،419-417ص  بق،مرجــع ســا. مصــادر الالتــزام ) . 2022(ابــو شــنب، احمــد عبــدالكريم  )2(

  .450-449ص  مرجع سابق،الوجيز في شرح القانون المدني، ) . 2011(الجبوري، ياسين محمد 
  .13، ص مرجع سابق. لتيقي، فيروز  )3(
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         :نــهإف) 1(المــؤمن لــه بــدفع قســط التــامينخر أذا تــإفــ ،زاء علــى عــدم تنفيــذ المتعاقــد الاخــر لالتزاماتــهكجــ

 شــعاراً إغــه ن لــه فــي التخلــف عــن الــدفع بعــد تبلذا اســتمر المــؤمإنهــاء عقــد التــامين إيجــوز للمــؤمن  [

كمـا جـرت  ،.. ]العقـد نهـاء إمـن تـاريخ التبليـغ تحـت طائلـة  يتضمن وجوب الدفع خـلال ثلاثـين يومـاً 

والمتمثــل بحــق خــلال المــؤمن لــه بــدفع القســط، إجــزاء تضــمين وثــائق التــامين  شــركات التــامين علــى

  .)2(تامينياً  عتباره عرفاً إب ،رادته المنفردةإالمؤمن في فسخ العقد ب

يمكــن  ساســاً أن تشــكل أتصــلح  ،ان نــص مشــروع قــانون عقــد التــامين وشــروط عقــد التــامين

الحصــول علــى قــرار رادتــه المنفــردة دون إخ العقــد بئن فســاتقريــر مبــدأ عــام يخــول الــده لالاســتناد عليــ

علــى رقابــة القضــاء  وبالتــالي يمكــن اعتبــار ،كجــزاء علــى عــدم تنفيــذ المــدين لالتزاماتــه العقديــة ،حكــم

مــن حيــث وجــود الشــرط وتحديــد طبيعتــه وشــروط  ،رقابــة لاحقــة رادتــه المنفــردة إفســخ الــدائن للعقــد ب

وهـــو بكـــل ذلـــك فانـــه يضـــمن  ،ومعلقـــة علـــى منازعـــة المـــدين فـــي هـــذا الفســـخ ،ثـــارهأالـــه وترتيـــب عمإ

  .تفاق الاطراف ويراقب تطبيقهإمشروعية 

مــع مــا ذهــب اليــه المشــرع الاردنــي فــي مشــروع قــانون عقــد  وانســجاماً  ،بنــاء علــى مــا تقــدم

تعسـف حاطته بضوابط تكفل عـدم إمع نفردة قرار الفسخ بالارادة المإ هميةأيرى ن الباحث إف ،التامين

ليواكـب بـذلك الاتجاهـات القانونيـة  ،وبمـا يحفـظ التـوازن بـين مصـالح طرفـي العقـد ،عمالـهإفي الدائن 

همهـا انـه يـؤمن للـدائن مركـزه التعاقـدي فـي أو  ،وبما يسمح بالاستفادة مما يحققه مـن مزايـا ،المعاصرة

 ،مــن الرقابــة الســابقة رقابــة اللاحقــة للقضــاء بــدلاً والخضــوع لل ،مواجهــة المــدين المخــل بتنفيــذ التزامــه

 ،جراءات التقاضـيإالدخول في  وذلك كله بدلا من ،والتي تتوقف على منازعة المدين في هذا الفسخ

                                                            
  .من مشروع قانون عقد التامين 11المادة  )1(
كليــة  –مجلــة روح القــوانين " نفــردة فســخ العقــد بــالارادة الم) . " 2019(حســان، منــى ابــو بكــر الصــديق محمــد  )2(

  .154، شهر يناير، ص 85مصر، العدد  جامعة طنطا، -الحقوق 
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والســـماح بـــالتخلص مـــن العلاقـــات العقديـــة  ،والخضـــوع للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي فـــي تقريـــر الفســـخ

 .الخاسرة

   :الفسخ الاتفاقي :ثانياً 

خلال إعلى عدم اللجوء الى القضاء لفسخ العقد عند  تفاق بين المتعاقدين مقدماً إ وهو

ولا يفترض فيها اخلال  ،شرط الفسخ الصريح والاقالة: وله صورتان ،)1(حدهما بالتزاماته العقديةأ

  .)2(حد المتعاقدين بتنفيذ التزامهأ

الاساس الذي يقوم عليه الفسخ ان مبدأ سلطان الارادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين هما 

حيث يحق للمتعاقدين الاتفاق على  ،يخالف النظام العام والاداب العامة وذلك بما لا ،الاتفاقي للعقد

وهو  ،عدم قيام العاقد الاخر بتنفيذ التزامه المتفق عليه بالارادة المنفردة ةالحق بفسخ العقد في حال

   .)3( )الصريح( ما يسمى بالشرط الفاسخ

  : عادة ما يكون الفسخ الاتفاقي على مراحل و 

وبناء  ،خلال الاخر بالتزامهإو كلاهما حق فسخ العقد في حالة أحد المتعاقدين أن يشترط أ –الاولى

تنطبق على الفسخ الاتفاقي ذات نه أكما  ،عذار للمدينإن يسبق طلب الفسخ أعلى ذلك فلا بد من 

يم طلب الى المحكمة وسلطتها بعدم الحكم به ولو ثبت من حيث ضرورة تقد ،قواعد الفسخ القضائي

   .الاخلال بالالتزام 

                                                            
  .234ص  مرجع سابق،. القضاة، منذر عبدالكريم  )1(
مرجــع ســابق، .  1ج. الــوجيز فــي النظريــة العامــة للالتــزام ) . 2002(الــذنون، حســن علــي والرحــو، محمــد ســعيد  )2(

  .218ص 
 ،عــلاق:  يضــاً أوفــي ذلــك  419، ص مرجــع ســابق. مصــادر الالتــزام ) . 2022(د عبــدالكريم حمــأبــو شــنب، أ )3(

بـو أ، جامعـة )رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة . ( اساس القوة الملزمة للعقد وحدودها ) . 2008-2007(عبدالقادر 
  .44بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ص 
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عذار إحيث يشترط على الدائن  ،من تلقاء نفسه ن يكون العقد مفسوخاً أط المتعاقدين اشتر ا –الثانية 

سلطة تقديرية في رفض ن يكون للقاضي أودون  ،المدين وضرورة استصدار حكم قضائي بذلك

  .الفسخ 

مــــن تلقـــــاء نفســــه دون الحاجــــة الــــى حكـــــم  ن يكـــــون العقــــد مفســــوخاً أط المتعاقــــدين اشــــتر ا –الثالثــــة 

ــدائن  ،)1(قضــائي مقــرر لمصــلحة  -الاتفــاقي  –وشــرط الفســخ  ،عــذار المــدينإحيــث يشــترط علــى ال

ويبقــى للمــدين الحــق بــاللجوء  ،)2(و بمقابــلألا يســتعمله ويتمســك بالتنفيــذ العينــي أذ يحــق لــه إ ،الــدائن

  .الذي حصل لغاء فسخ العقدإضاء لطلب الى الق

 ،و حكـمأعـذار مسـبق إمـن تلقـاء نفسـه دون  ن يكـون العقـد مفسـوخاً أان يشترط المتعاقدين  –الرابعة 

  .)3(ن يتم الوفاء بهأنقضاء الاجل المعين للوفاء بالالتزام دون إبمجرد  حيث يعتبر العقد مفسوخاً 

ن الــــــــدعوى هــــــــي ا : [ذ قــــــــررتإ ،)4(محكمــــــــة التمييــــــــز الاردنيــــــــة قضــــــــت بــــــــهمــــــــا وهــــــــذا 

إلا أننــا  ،نــذار للعاقــد الآخــر للمطالبــة بتنفيــذ العقــد أو فســخهإوالتــي توجــب توجيــه  ،عقــد فســخ دعــوى

ة لتبــادل أي إخطــار أو إنــذار بــين حاجــلا (قــد تضــمن شــرطاً مفــاده عقــد موضــوع الــدعوى النجــد أن 

جيــه الإنــذار وعليــه فــإن تو ) لــى ذلــك الفرقــاء فــي هــذا العقــد إلا فــي الحــالات التــي نــص فيهــا العقــد ع

وحيـث أن المـدعى عليهـا قـد  ،كـان مـن قبيـل لـزوم مـا لا يلـزم للمدعى عليها يالعدلي من قبل المدع

ممـا يعنـي أن هنـاك إضـراراً بشـروط العقـد  ،بتـاريخ اسـتحقاقهعليهـا تخلفت عن دفع القسـط المسـتحق 

                                                            
  .421-420، ص مرجع سابق. لتزام مصادر الا ) . 2022(ابو شنب، احمد عبدالكريم  )1(
ن الاصـل فـي العقـود هـو تنفيـذها أذ إفيـه،  ن الخيـار فـي ذلـك للـدائن، ولا يعـد متعسـفاً أياسين الجبـوري . ويرى د  )2(

مقــدم علــى الفســخ، حتــى فــي نــص  -ذا تــوافرت شــروطه إ -ن التنفيــذ العينــي إخــرى، فــألا تقريــر فســخها، ومــن جهــة 
و أن يطالـب بتنفيـذ العقـد أعـذاره المـدين إجـاز للعاقـد الاخـر بعـد : " ... ون المـدني بقولهـا مـن القـان) 246/1(المادة 

، مرجــع ســابق. الجــزء الاول الــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني، ) . 2011(الجبــوري، ياســين محمــد ، ... "بفســخه 
  .454ص 

  .422-421، ص مرجع سابق. مصادر الالتزام ) . 2022(ابو شنب، احمد عبدالكريم  )3(
  .منشورات مركز عدالة القانوني 14/9/2011تاريخ  3011/2011رقم قرار تمييز حقوق  )4(
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مـــن القـــانون  )246(مقتضـــى المـــادة  ولا محـــل لتوجيـــه الإنـــذار العـــدلي حســـب ،يتوجـــب معـــه فســـخه

  .] المدني

فــي العقــود الملزمــة للجــانبين إذا لــم يــوفِ أحــد  : [انــه )1(محكمــة التمييــز الاردنيــة قضــتكمــا 

ـــــــب  ،المتعاقـــــــدين بمـــــــا وجـــــــب عليـــــــه بالعقـــــــد جـــــــاز للعاقـــــــد الآخـــــــر بعـــــــد إعـــــــذار المـــــــدين أن يطال

إلاّ أنـه لا ضـرورة للإعـذار  ،انون المدنيمن الق )246/1( وفقاً لأحكام المادة ،فسخه أو العقد بتنفيذ

وحيـث أنـه مـن الثابـت أنّ الجهـة المـدعى  ،في حـال تصـريح المـدين كتابـة أنـه لا يريـد القيـام بالتزامـه

ـــةالعليهـــا قـــد أقـــدمت علـــى إنهـــاء  ـــرم مـــع الجهـــة المدعي ـــه لا ضـــرورة  ،عقـــد المب ـــك أن ـــإنّ مـــؤدى ذل ف

لجهة المدعية بمواجهة المدعى عليها موافقة للأصـول وبالتالي تغدو الدعوى المقدمة من ا ،لإعذارها

  .] والقانون

                                                            
  .منشورات مركز عدالة القانوني 7/9/2005تاريخ  1681/2005قرار تمييز حقوق رقم  )1(
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  المبحث الثاني

  الاثار المترتبة على فسخ عقد التامين الصحي

عيد أو فسخ أفسخ العقد إنذا إ [ :نهأمن القانون المدني الاردني على ) 248(نصت المادة 

  .] ال ذلك يحكم بالتعويضذا استحإالمتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ف

و أاذا انحل العقد بسبب البطلان  : [من ذات القانون على انه) 249(كما نصت المادة 

ن أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أخر وتعين على كل من المتعاقدين اي سبب أو بأالفسخ 

  .] لهذا الرد ضماناً  و يقدمأخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه أيحبس ما 

بناء عليه، سيعمل الباحث على تناول تلك الاثار في مطلبين الاول سيتناول فيه اثر فسخ 

العقد وفقاً للقواعد العامة وسيتناول في المطلب الثاني اثر فسخ العقد وفقا للاحكام الخاصة بعقود 

  .التامين المختلفة

  المطلب الاول

  للقواعد العامة ثر الفسخ وفقاً أ

 أحــد المتعاقــدينحــد وســائل التضــليل التــي يلجــأ اليهــا أن الســكوت العمــدي عــن واقعــة يعــد إ

 ،الامــر الــذي ســيكون حكــم العقــد فــي هــذه الحالــة هــو وقــف العقــد ،بهــدف تمريــر العقــد كمــا يحلــو لــه

فلــو كــان  ،فالمشــرع قــد مــنح خيــار فســخ العقــد للمتعاقــد الــذي وقــع عليــه الغــش عــلاوة علــى التعــويض

عـن احتفاظـه  من جانب المؤمن له فالمؤمن يكون له طلب فسخ عقـد التـامين فضـلاً  صادراً  لخلاالا

لعلـة عـدم جـواز كتمانـه  ،الطرف المخـل تجاه ن هذا الجزاء يعتبر عادلاً إ و  ،كتعويضساط التامين أقب

كـان  ذاإمـا أ ،ي التزامه بالافصـاحأ ،بنص صريح وواضح ةمغاير بصورة و أ كذباً  او تقديمهأالبيانات 

بــلاغ المــؤمن فــي الوقــت إولــم يــتمكن مــن  و مفاجئــاً أ كــأن يكــون المــرض طارئــاً  ،الاخــلال بحســن نيــة
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نــه يترتــب إف ،لا يرجــع ذلــك الــى خطئــه هــوو  ،نتــائج فحوصــاته الطبيــة غيــر دقيقــةكانــت  أوالمناســب 

لــه أي الــذي لــم يتحمــل فــي مقاب القــدر او يــرد منهــأن يــرد المــؤمن الاقســاط المدفوعــة أعلــى الفســخ 

  .خطر

نــه يحــق للمــؤمن لــه طلــب فســح العقــد واســترداد إف ،مــن طــرف المــؤمن خــلالمــا اذا كــان الاأ

 ،ويكـون ذلـك قبـل تحقـق الخطـر ،قساط التامين التي دفعها وبراءة ذمته مـن الاقسـاط غيـر المدفوعـةأ

ن رد وكــا ،صــابه بســيطنــه لا يطلــب فســخ عقــد التــامين الا إذا كــان الضــرر الــذي أأمــا اذا تحقــق فإ

ن تــوافرت إ كثــر فائــدة لــه مــن تعــويض الضــرر بالاضــافة الــى طلــب التعــويضالاقســاط التــي دفعهــا أ

  .)1(شروطه

الفسـخ يترتـب  نأ ،مـن القـانون المـدني الاردنـي) 249(و ) 248(المـادتين  نصيتضح من 

عــادة إحيــث يتعــين  ،عتبــاره كــأن لــم يكــناو  ،انحــلال العقــد مــن وقــت التعاقــد لا مــن وقــت الفســخ عليــه

ن إفـ ،ن يـرد كـل منهمـا مـا تسـلمه بموجـب العقـدأب ،المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

  .حكم على الطرف المتخلف بالتعويض استحال ذلك

ثـار علـى أترتـب مـن ي ي ان مـاأ ،ثر رجعـيأفليس لفسخها  ،ما بالنسبة الى العقود المستمرةأ

ن أمــرده  ،ســتمرةلرجعــي بالنســبة الــى العقــود المنعــدام الاثــر اإ ان .هــذه العقــود قبــل الفســخ يظــل قائمــاً 

 ،جـل منـهأب ن يوجـد هـذا العقـد الا مقترنـاً أانـه لا يتصـور  أي ،اركـن فيهـفي هذه العقود يعتبـر الزمن 

علــى  ،حــد المتعاقــدين بالتزامــهأيقتصــر عمــل القاضــي عنــد الفســخ فــي حالــة عــدم وفــاء وعلــى ذلــك 

 )2(وإذا كـان بعـض الفقـه ،ذي يحـل فـي هـذه الحالـة قبـل الميعـاد المتفـق عليـهجل المنهـي الـتعجيل الأ

                                                            
فـــة، ص الطبعـــة الثانيـــة، عمـــان، منشـــورات دار الثقا. نظريـــة الغـــش فـــي العقـــد) . 2013(احمـــد، هلـــدير اســـعد ) 1(

331-333.  
الطبعـــة الاولـــى، عمـــان، منشـــورات . مصـــادر الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني الاردنـــي) . 1987(ســـلطان، انـــور  )2(

  .263-262الجامعة الاردنية، ص 
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 ،الــى جــواز فســخهايتجــه  )1(آخــرفريــق فــإن الفســخ بــل الانهــاء،  الا يــرد عليهــ د المــدةو ن عقــأ يــرى

  .العقدو الدفع بعدم تنفيذ العقد أوتسري بحقها قواعد فسخ 

والغيـر لا  ،يضـاً أثـار العقـد آيمحو جميـع  هنإف ،ثر الفسخ بالنسبة الى الغيرأما فيما يتعلق بأ

  .بل ترفع عليه دعوى الاسترداد ،في العقد ترفع عليه دعوى الفسخ لانه لم يكن طرفاً 

  : ثار الفسخ تتمثل فيما يليآان  ،يتبين من المواد سالفة الذكر

الطرف  ن يرد كل طرف ما بحوزته الىأوذلك ب ،عادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقدإ  - 1

 .قانونياُ  لتزاماً إبل  ،عقدياً  ، والالتزام بالرد ليس التزاماً الاخر

يتمكن الدائن من استرداد ما  حتى ،ر الفسخ بالمطالبة بالتعويضن يقترن طلب تقريأيمكن  - 2

 .)2(المطالبة بتعويض الاضرار اللاحقة به يضاً أمكانه إوب ،قدمه

جاز لكل  ،د كل من المتعاقدين ما قبضهبانحلال العقد بسبب الفسخ وما يتبع ذلك من ر  - 3

و انه لم يقدم أ ،ليه ما تسلمه منهإخذه ما دام المتعاقد الاخر لم يرد أن يحبس ما أمنهما 

 .من القانون المدني الاردني) 249(حسب مقتضيات المادة  ،لهذا الرد ضماناً 

ن العقد الثاني إف ،سخنه وبمجرد وقوع الفإوبالتالي ف ،ثر رجعيأثر الفسخ يشمل الغير وبأان  - 4

 .)3(يضاً أبرم بين المتعاقد والغير يفسخ هو أالذي 

 : الاثر المباشر للفسخ في عقود المدة كاستثناء على القاعدة العامة - 5

عادة الحال الى ما كان عليه في المدة التي نفذ فيها إنه يستحيل إبصدور قرار الفسخ ف

 ،و البطلانأللفسخ ية لهذه العقود لا تقبل الاثر الرجعي ن الطبيعة القانونأذ إ ،العقد قبل قرار الفسخ

                                                            
  .151-122مرجع سابق، ص . شاهين، اسماعيل عبدالنبي عبدالجواد  )1(
هرة، معهد التامين بمصر والاتحـاد المصـري للتـامين، القا.  تكاليف التامين الصحي. 2014الشافعي، واخرون، ) 2(

  .458، ص مرجع سابق. الوجيز في شرح القانون المدني) . 2011(؛ الجبوري، ياسين محمد 207-206ص
  .432-426ص  مرجع سابق،. مصادر الالتزام ) . 2022(ابو شنب، احمد عبدالكريم  )3(
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من حيث الاثر القانوني لكل  ،وجوب التمييز بين الفسخ والبطلان )1(الفقه القانوني بعض حيث يرى

ن الفترة التي إ و  ،ثر قانونيأي أوبالتالي لا يترتب عليه  ،فالعقد الباطل هو في حكم المنعدم ،منهما

بب وليس قواعد قبل صدور قرار البطلان تطبق عليها قواعد الاثراء بلا سنفذ فيها عقد المدة 

لاركانه  مستوفياً  فان العقد قد قام صحيحاً  ،لما هو الحال في فسخ العقد خلافاً  ،المسؤولية العقدية

  . حكامهأن الفترة التي نفذ فيها العقد تطبق عليها إوبالتالي ف ،وشرائطه

حيث يقتصر على  ،في العقود المستمرة التنفيذ ضوحبو فالاثر الفوري للفسخ يظهر 

به يتحدد تنفيذ  ،جوهرياً  ن الزمن في هذه العقود يعتبر عنصراً أوعلة ذلك  ،المستقبل دون الماضي

عادة الطرفين إلانه لا يمكن  ،ن يستند الى الماضيأن ذلك الفسخ لا يمكن إذا فسخ العقد فإف ،العقد

  .)2( لعقدالى ما كانا عليه عند ابرام ا

خلال المؤمن له إن أ - في مبدأ هام – قد اعتبرت )3(وكانت محكمة التمييز الاردنية

و دفع الدعوى التي أما اقامة دعوى فسخ عقد إن على المؤمن إ و  ،بالتزامه يرتب بطلان عقد التامين

المؤمن له ن البيانات الخاطئة التي يصرح بها ا : [وجاء في قرارها ،يقيمها المؤمن له بالبطلان

، نوني رتبه القانون على المؤمن لهللمؤمن أو كتمانه وإخفاءه معلومات مؤثرة في العقد هو التزام قا

وفي حال مخالفة المؤمن له لهذا الالتزام فإن ذلك يشكل إخلالاً بالتزام تعاقدي يترتب عليه 

ا المؤمن له على قيمهما بإقامة دعوى مستقلة بطلب فسخ العقد أو دفع الدعوى التي يإ ،البطلان

   .] ستناداً إلى أن قاضي الموضوع هو قاضي الدفعإ، المؤمن بالبطلان

                                                            
  .431ص  مرجع سابق،. لتزام مصادر الا ) . 2022(ابو شنب، احمد عبدالكريم  )1(
  .من هذه الرسالة 21-20ص الباحث قد تناول ذلك بشكل موسع في وكان  )2(
  .مرجع سابق –منشورات قرارك  3226/2005قرار تمييز حقوق رقم  )3(
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 ،)1(باطلاً حيناً التامين قد اعتبرت عقد  ،ن محكمة التمييز الاردنيةأالباحث يجد  نإ

  .)3(جزاء له ،ط حقه بالتعويضله قد سقن المؤمن أ في حين آخر، اعتبرتو  ،)2(ومفسوخاً حيناً 

موقف  قانونيتبرير بلا يعالج  - ن العقد باطلأر الذي يعتب -ن الاتجاه أحث يرى ن الباإ

تحلله من من رغم العقد على البعد وقف  تقاضاهالتامين الذي قسط  استيفاءفي  تهحقيأب المؤمن

وهو من العقود –الصواب هو اعتبار عقد التامين ن أالباحث يرى بن إ و  ،التغطية التامينية

  .ثر رجعيأوبدون  وخاً مفس -المستمرة
  

  المطلب الثاني

  المختلفة د التامينو للاحكام الخاصة بعق ثر الفسخ وفقاً أ

ان قيام المؤمن له بمخالفة أحكام القانون وشروط عقد التامين يرتب عليه جزاء مؤداه فسخ 

  : العقد ، حيث سيعمل الباحث على تناول هذه الجزاءات تالياً 

  : وبالظروف المستجدة التعاقد وقتعلان بيانات الخطر إتزام بجزاء الاخلال بالال : ولاً أ

الثانية على الالتزامات المترتبة الفقرة من القانون المدني الاردني في ) 927(نصت المادة 

برام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها إن يقرر وقت أاذ يقع عليه  ،على المؤمن له

كما نصت في فقرتها الثالثة على التزام المؤمن له  ،مينهاأعلى تلتقدير المخاطر التي سيعمل 

نها زيادة الخطر المؤمن أمور من شأثناء سريان عقد التامين من أباخطار المؤمن بما يطرأ 

                                                            
ــــــوق  )1( ــــــز حق ــــــرار تميي ــــــم  2946/2021ق ــــــوق رق ــــــز حق ــــــرار تميي ــــــم  11623/2019وق ــــــوق رق ــــــز حق ــــــرار تميي وق

 –منشــورات قــرارك  3308/2006وقــرار تمييــز حقــوق رقــم  2420/2010يــز حقــوق رقــم وقــرار تمي 8630/2019
  .مرجع سابق

  .مرجع سابق –منشورات قرارك  6445/2019قرار تمييز حقوق  )2(
  .مرجع سابق –منشورات قرارك  2006/2007قرار تمييز حقوق رقم  )3(
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ن حددت أب ،لتبين الجزاء المترتب على مخالفة هذه الالتزامات) 928(حيث جاءت المادة  ،)1(عليه

  : الاتي

همية أغير صحيح بصورة تقلل من  و قدم بياناً أ مراً أمن له بسوء نية اذا كتم المؤ . 1 [

خل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان أذا إو أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أالخطر المؤمن منه 

  . ن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلبأللمؤمن 

ن يرد للمؤمن أه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ نإو سوء النية فأواذا انتفى الغش . 2

  .] ما و يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً أله الاقساط التي دفعها 

بجزاء علان بيانات الخطر إبالتزامه بخلال المؤمن له إان المشرع الاردني قد حدد جزاء 

         خذ بهأالبطلان في القوانين التي تالذي يستند اليه  ن الاساسأذ إ ،-وليس البطلان  -الفسخ 

علان إغطي حالات الاخلال بالالتزام بيلا ساس أوهو  ،وهو فكرة الغلط - لقانون المصريكا-

خ وليس سي القانون المدني الاردني هو الفن جزاء الغلط فإف ،خرىأومن جهة  ،بيانات الخطر

   .)2(من انعقاد العقد البطلان ما لم يكن الغلط مانعاً 

                                                            
و ) 12(و) 10(حكــام المــواد ألا تطبــق : [ نــه علــى ا) قــانون عقــد التــامين(مــن مشــروع ) 75(كمــا نصــت المــادة  )1(
ذا لـــم يطلـــب المـــؤمن مـــن المـــؤمن لـــه تزويـــده بالمعلومـــات والبيانـــات المتعلقـــة بحـــال إمـــن هـــذا القـــانون ) 14(و) 13(

مــن المشــروع المــذكور، فقــد ) 10(وبــالرجوع الــى المــادة  ،]صــدار عقــد التــامين الطبــي إالمــؤمن عليــه الصــحية قبــل 
   :نصت على ما يلي 

يجــوز الاتفــاق علــى الــزام المــؤمن لــه بتبليــغ المــؤمن علــى النحــو المتفــق عليــه بينهمــا بمــا يســتجد مــن ظــروف  -أ[ 
و ازدياد درجة جسـامته أبرام العقد تؤدي الى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه إو شخصية بعد أمادية 

  : لما يلي  ي زيادة قسط التامين ووفقاً و فأن تكون هذه الظروف مؤثرة في استمرار عقد التامين أشريطة 
 .و بموافقته فيتم تبليغ المؤمن قبل حدوثهاأاذا تمت هذه الظروف بفعل المؤمن له  -1
  .]جنبي لا يد فيه فيتم تبليغ المؤمن عند علم المؤمن له بها أاذا تمت هذه الظروف بسبب  - 2

  .310انية، عمان، منشورات بلا، ص الطبعة الث. مين أحكام التأ ).2016(بو عرابي، غازي خالد أ) 2(
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ن المشرع الاردني لا يفرق في الجزاء بين البيانات الاولية المتعلقة بحالة الخطر عند إ

في حالتي حسن النية وسوء أن الجزاء يختلف الا  ،وتلك المتعلقة بتفاقم الخطر بعد التعاقد ،التعاقد

  :النية

حد البيانات أويقصد بسوء النية تعمد المؤمن له كتمان : المؤمن له نيةلجزاء في حالة سوء ا -

هميتها بالنسبة أمع علمه ب ،ثناء سريانهأو أبرام العقد إو تقديم معلومات كاذبة عند أالجوهرية 

الاقساط المدفوعة والمستحقة كعقوبة بحيث يحق للمؤمن طلب فسخ العقد والاحتفاظ  ،للمؤمن

  .اذا كان قد دفعه التعويض/التامينوله استرداد مبلغ  ،مدنية

حتى ولو لم يكن  ،م لم يتحققأن المطالبة بفسخ العقد سواء تحقق الخطر ان من حق المؤم

ن يكون أاشتراط  يضاً أويحق للمؤمن  ،ثر في وقوع الخطرأي أو التي كتمها أللمعلومات الكاذبة 

  . و دعوىأمن تلقاء نفسه دون الحاجة الى اعذار  العقد مفسوخاً 

اخلال المؤمن له بالتزامه بالادلاء بالبيانات  ويقصد بها: المؤمن لهنية  حسنالجزاء في حالة  -

و أي دون توفر القصد لتضليل المؤمن لابرام عقد التامين أ ،المتعلقة بالخطر من غير عمد

و أويختلف الجزاء بحسب ما اذا تم اكتشاف الحقيقة قبل وقوع الخطر  ،تخفيض قسط التامين

مين الى الحد الذي يتناسب مع أسط التن للمؤمن طلب زيادة قإفاذا لم يقع الخطر ف ،بعد ذلك

ن رفض المؤمن له هذه إف ،وذلك ابتداء من تاريخ قبول المؤمن له للزيادة ،الخطر الحقيقي

وله  ،من ذلك التاريخ واحتفاظه بالاقساط المدفوعة كان للمؤمن فسخ عقد التامين اعتباراً  ،الزيادة

ما اذا تم اكتشاف الحقيقة بعد وقوع أ ،يخهالحق في المطالبة بجميع الاقساط المستحقة حتى تار 

وهو نسبة الفرق  ،فانه يتم تطبيق مبدأ تناسب القسط مع الخطر في تعويض المؤمن له ،الخطر

 .)1(لاقساط التي كان من الواجب دفعهاالى معدل ا بين الاقساط المدفوعة فعلاً 

                                                            
  .313-310ص  مرجع سابق،. احكام التامين ) . 2016(ابو عرابي، غازي خالد ) 1(
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اح وقت ابرام عقد على المؤمن له الافصوجب أالاردني قد المشرع ان  ،يتبين مما سبق

نه عند إ و  ،نها تمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تأمينهأالتامين عن كل الظروف التي من ش

فقد  ،و كتمان تلك البيانات عند بدء التعاقدأو اعطاء بيانات غير صحيحة أهمال المؤمن له إ

  : المدني للمؤمن الخيارات التالية من القانون 928طى المشرع في المادة أع

و القسط أاذا كانت البيانات المطلوبة لازمة للمؤمن لتقدير الخطر  ،طلب فسخ عقد التامين -1

 .الواجب تقاضيه

ن المشرع الاردني قد ساوى بين حالة السكوت الكلي عن الافصاح بالبيانات أحيث يلاحظ 

الحالة  كما ساوى بينهما في ،الجوهرية المتعلقة بالخطر وبين حالة الكذب في الافصاح عنها

وتقدير جسامة  ،التي يكون المؤمن له سئ النية مع الحالة التي يقوم فيها بذلك بدون سوء نية

  .الخطر يستقل بتقديرها قاضي الموضوع

عند وذلك  ،ثر رجعيأن يكون له أللمؤمن طلب فسخ عقد التامين قبل وقوع الخطر ودون  -2

سكوته عن الافصاح عن بيانات  وأثبوت سوء قصد المؤمن له بالافصاح عن بيانات كاذبة 

 .لازمة

و سوء أن المؤمن له قد كتم دون غش أكتشف قبل وقوع الخطر أذا إللمؤمن حق فسخ العقد  -3

ن المؤمن إوفي هذه الحالة ف ،نها غير هامةأمنه  و لم يدل ببيانات معينة ظناً أنية معلومات 

ن يبقى أوالخيار للمؤمن له بين  ،)1(له يحتفظ بالاقساط التي تقاضاها عن المدة السابقة للفسخ

ذا علم المؤمن بتلك الظروف بعد إما أ ،تفاق جديد حول الاقساط وبين فسخ العقدإعلى العقد ب

مبلغ  وان ،ع من التعويض الا بقدر يتناسب والاقساط المدفوعةفه لا يدوقوع الخطر، فان

                                                            
  .211-210، ص مرجع سابق. العطير، عبد القادر  )1(
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مين المدفوعة الى أقساط التأبحيث تتناسب مع  ،التامين يخفض بنسبة تقررها المحكمة

  .)1(الاقساط التي كان من الواجب دفعها لو كان الافصاح عن الظروف في حينه كاملاً 

البيانات التي المؤمن له في ن المشرع الاردني لم يتطرق الى حالة اكتشاف كذب أومع 

قد  )2(ن بعض الفقه القانونيفإ ،وقوعهلازمة لتقدير الخطر بعد  بيانات جوهرية هو كتمأدلى بها أ

صبح التزام المؤمن أذلك ان الخطر قد تحقق و  ،ذهب الى عدم جواز قيام المؤمن بطلب فسخ العقد

، ر يتناسب والاقساط المدفوعةاقدمالمؤمن لا يدفع من التعويض الا بوان  ،بالتعويض واجب الاداء

ان الثابت من لما ك [ :بانه )3(كان لها موقف مختلف، حيث قضت الاردنيةمحكمة التمييز الا ان 

خلال التقارير الطبية أن المؤمن له كان قد أخفى عن الشركة المؤمنة معلومات جوهرية تتعلق 

 ،بحالته الصحية بحيث لو علمت الشركة المؤمنة بهذه المعلومات لما أصدرت بوليصة التأمين

لى وذلك قبل التوقيع ع ،ن طالب التأمين المؤمن له كان يتعالج من مرض السرطاناحيث 

ن كتم إ التصريح والإقرار بصحته وسلامته من هذا المرض وأخفى هذه المعلومات عن الشركة و 

فإن سوء النية مفترض في  ،الأعراض المرضية التي كان يعاني منها والمقترنة بمراجعة الأطباء

من القانون  (928/1) مما يترتب عليه بطلان عقد التأمين وفق أحكام المادة ،هذا الكتمان

   .)4(]دنيالم

أنه كان يتوجب على المؤمن له بينوا الخبراء : [ ن بأ )5(قضت محكمة التمييز الاردنية كما

سئلة مكتوبة في طلب أأن يدلي بكل صدق وأمانة على كافة المعلومات والبيانات التي تكون محل 

                                                            
  . 126- 125، ص مرجع سابق. الكيلاني، محمود  )1(
  .212-211، ص مرجع سابق. العطير، عبدالقادر  )2(
  .مرجع سابق –منشورات قرارك  30/6/2021تاريخ  2946/2021ز حقوق رقم قرار تميي )3(
 8630/2019والقـرار رقـم  16/2/2021تـاريخ  404/2021وفي ذلك ايضا قرار محكمة التمييـز الاردنيـة رقـم  )4(

  .مرجع سابق –منشورات قرارك   12/2/2020تاريخ 
  .ورات مركز عدالة القانونيمنش 2/1/2008تاريخ  2006/2007رقم قرار تمييز حقوق  )5(
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بته بصدق فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بسقوط حق المدعي بالتعويض لعدم إجا ،التأمين

من القانون المدني يتفق وصحيح  928و927حكام المواد أعما ورد ببنود وثيقة التأمين ولمخالفته 

  ] . القانون

و قدم أ ذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً إ : [انه  )1(بقرار محكمة التمييز الاردنية جاءكما 

ن يتحلل من التزامه بفسخ العقد أهمية الخطر المؤمن منه كان للمؤمن أغير صحيح يقلل من  بياناً 

ن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بأن البينة إمن القانون المدني ف 928للمادة  وذلك وفقاً 

  .]الشخصية غير منتجة هو في غير محله

المشرع خصّ عقد التأمين بأحكام خاصة  : [بان )2(وقد قضت محكمة التمييز الاردنية

 ،ى الثقة وحسن النية وهذه تعتبر من أهم خصائص عقد التأمينباعتباره من العقود التي تقوم عل

يقتصر الأمر  ولا ،حسن النية عند إبرام عقد التأمينالمؤمن له أن يكون  منالأمر الذي يقتضي 

ولذلك يجب أن يكون المؤمن له حسن النية عند إدلائه  ،على ذلك بل يمتد ليشمل مراحل تنفيذه

أما إذا كتم المؤمن له بيانات أو  ،طيلة فترة قيام عقد التأمينبهذه البيانات وأن يصرح عنها 

من القانون المدني قد ) 928/1(ن المشرع وفي المادة إف ،معلومات ذات تأثير على عقد التأمين

  .] عطى للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلبأ

  : مينأفع قسط التجزاء الاخلال بالالتزام بد: ثانياً 

فــالمؤمن قــد  ،فيعمــل بمــا جــاء فيهــا ،مينأحكــام عقــد التــأيتعــين التفرقــة بــين مــا نصــت عليــه 

اذا تخلــف  ،دون الحاجــة الـى حكــم قضـائي مين مفسـوخاً أن يعتبــر عقـد التــأيشـترط فـي وثيقــة التـامين 

من القانون المـدني  245لما جاء في المادة  تطبيقاً  ،هعذار إالمؤمن له عن دفع القسط المستحق بعد 
                                                            

شــرح القــانون ) . 2002(مــدغمش، جمــال عبــدالغني :  فــي كتــابورد  1611/1998قــرار تمييــز حقــوق رقــم  )1(
  .368-367نشر بلا، ص : ط بلا، عمان، الاردن .  4ج .  المدني العقود المسماة

  .جع سابقمر  –منشورات قرارك  27/8/2019تاريخ  7496/2018قرار تمييز حقوق رقم  )2(
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حيـث جـاء التنظـيم القـانوني لعقـد التـامين فـي  ،وبين عدم وجود نص لذلك فـي عقـد التـامين ،الاردني

من نص يعالج جـزاء الاخـلال بعـدم وفـاء المـؤمن لـه بالقسـط المسـتحق  القانون المدني الاردني خالياً 

  . )1(ومن ثم وجب الرجوع للقواعد العامة

مــن قــانون المــدني  246وفــق مــا جــاء فــي المــادة  ،نأا الشــفــي هــذوتقضــي القواعــد العامــة 

عـذار إو بفسـخه بعـد أمين أالمطالبة بتنفيذ عقد التـ) المؤمن(من انه يجوز لاحد المتعاقدين  ،الاردني

مين المتـأخر أوهذا الاعذار يتضـمن الطلـب مـن المـؤمن لـه المبـادرة الـى الوفـاء بقسـط التـ ،المؤمن له

  .و فسخه أحيث ان للمؤمن طلب التنفيذ العيني لعقد التامين  ،التخلف عن ذلك والتنبيه الى نتائج

مـــا لـــم يكـــن الاخيـــر قـــد ســـدد قســـط  ،ان المـــؤمن لا يكـــون مســـؤولا عـــن تعـــويض المـــؤمن لـــه

ن يتحلـــل مـــن التزامـــه أجـــاز للمـــؤمن  ن لـــم يكـــن هـــذا القســـط مـــدفوعاً إفـــ ،مين قبـــل وقـــوع الحـــادثأالتـــ

جراء المقاصة باستقطاع مبلغ القسط مـن إن يطلب أ ،ه في هذه الحالةولا يحق للمؤمن ل ،بالتعويض

دى الــى تعليــق التــزام المــؤمن علــى تســديد قســط التــامين دون قصــر أوالســبب الــذي  ،مبلــغ التعــويض

وقـد  ،هو ان اجراءات الفسخ قـد تسـتغرق وقتـا طـويلا ،للقواعد العامة حقه على طلب فسخ العقد وفقاً 

فيســتنفذ العقــد حكمــه قبــل اكتســاب  ،بــالخطر المــؤمن منــه خــلال هــذه الفتــرة يتحقــق الحــادث المتعلــق

داء ما التـزم أن يلتزم المؤمن له بأان الاصل "  )3(ويرى بعض الفقه ،)2(الحكم بالفسخ الدرجة النهائية

كـان  ،ن تخلـف المـؤمن لـه عـن تنفيـذ ذلـكإفـ ،وفـي المـدة المحـددة ،رادته واختيارهإوبمحض  به طوعاً 

ما طلب التنفيذ العيني وهـو تمكـين المـؤمن مـن الحصـول علـى ذات إوبحسب القواعد العامة  للمؤمن

وذلـك بعـد اعـذار  ،و المطالبة بالفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضـىأالاداء الذي التزم به المدين 

                                                            
  .310ص  مرجع سابق،. احكام التامين ) . 2016(ابو عرابي، غازي خالد  )1(
  .706، ص مرجع سابقالجزء الثاني، . بحوث في التامين) . 2012(شكري، بهاء بهيج  )2(
  .264-262، ص مرجع سابق. النعيمات، موسى جميل  )3(
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بضمان الخطر حتى يصدر القضاء الحكم بفسـخ  ن يظل المؤمن ملتزماً أشريطة  ،المدين المؤمن له

  ".العقد 

عــذار إان المـدة التــي تلـي : " يعتبــر  )1(ن بعــض الفقـهإفـ ،مـا بخصـوص وقــف سـريان العقــدأ

بما يعني انه بعد هذه المدة تكون الاخطـار  ،المؤمن له بدفع القسط بداية لوقف سريان وثيقة التامين

وقـف عقـد هـذا ولـم يـرد فـي التشـريع الاردنـي نـص يتحـدث عـن  ،المؤمن عليها غيـر مغطـاة بالتـامين

ن يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــه عنــدما يكــون المــؤمن لــه أن القواعــد العامــة تجيــز للمــؤمن أالا  ،التــامين

قســاط أويختلــف حكــم عــدم دفــع القســط الاول عــن حكــم عــدم دفــع  ،"عــن تنفيــذ التزامــه الاخــر ممتنعــاً 

لانـه  ،ن المتعاقـديناذ في حالة عدم دفع القسط الاول لا يكـون العقـد قـد سـرى بـي ،تالية للقسط الاول

وعليــه لا يبــدأ عقــد التــامين  ،ن يباشــر كــل طــرف بتنفيــذ التزامــه كمتطلــب لســريان العقــدأيســري بعــد 

فــان للمــؤمن  ،قســاط تاليـة للقســط الاولأمــا فــي حالــة عـدم دفــع أ ،بالسـريان الا بعــد دفــع القسـط الاول

مــن  927حســب المــادة  ،عنــه ن يتقاضــاها جبــراً أحــق مطالبــة المــؤمن لــه بالاقســاط المســتحقة ولــه 

ن للمـــؤمن حـــق فســـخ العقـــد فـــي حالـــة عـــدم وفـــاء المـــؤمن لـــه أوهـــذا يعنـــي  ،القـــانون المـــدني الاردنـــي

  . وله كذلك حق مطالبته بدفع هذا القسط  ،بالتزامه بدفع القسط

ن محكمــة الاســتئناف خلصـت فــي قرارهــا إلــى أن ا [: )2(محكمــة التمييـز الاردنيــةوقـد قضــت 

ن عليــه دفــع القســط المســتحق بعــد مــرور مهلــة اكــان قــد تعاقــد مــع شــركة التــامين و  مــورث المــدعين

ولمــا كانــت بوليصــة التــأمين فــي أحكامهــا المتعلقــة بعــدم دفــع الأقســاط قــد  ،الاعفــاء المبينــة فــي العقــد

ــاً  تتضــمن ــاً وفق ــم يــدفع قســطاً ضــمن مــدة الإمهــال تنقضــي البوليصــة تلقائي مــا يفيــد بأنــه فــي حــال ل

وذلـــك بـــدون أي اعـــذار أو حكـــم  ،بوليصـــة ولا يعـــود لهـــا بعـــد ذلـــك أي مفعـــول أو قيمـــةلنصـــوص ال

                                                            
  .هاوما بعد 136المرجع السابق، صفحة : الكيلاني، محمود  )1(
نقابـــــة المحـــــامين  –منشـــــورات قـــــرارك  28/4/2018الصـــــادر بتـــــاريخ  2107/2018قـــــرار تمييـــــز حقـــــوق رقـــــم  )2(

  .الاردنيين
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وحيـــث إن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين  ،قضـــائي أو أي إجـــراء آخـــر أي ينقضـــي عقـــد التـــأمين تلقائيـــاً 

الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه انقضـــاء  ،وقانونهمـــا الخـــاص الـــذي يطبـــق علـــى العلاقـــة التعاقديـــة بينهمـــا

  .]البوليصة 

  : جزاء عدم الاخطار بوقوع الخطر  :ثاً ثال

و أخطار المؤمن بوقوع الخطر خلال الموعد المحدد إو تراخى عن أاذا امتنع المؤمن له 

وبالتالي فانه  ،المترتبة عليه والناشئة عن عقد التامين تحد الالتزاماأخل بأنه يعتبر قد إف ،المعقول

فانه يمكن للمؤمن مطالبة  ،امة في المسؤولية العقديةحكام عقد التامين والقواعد العأالى  واستناداً 

ار ن يثبت مقدأيتعين عليه و  ،المؤمن له بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذه الاخلال

  .المستحق للمؤمن له) التامين(ويض من مبلغ التعوللمؤمن خصم قيمة الضرر  ،ومداه الضرر

كل ما يرد في  يقع باطلاً  : [نهألى من القانون المدني الاردني ع) 924(المادة تنص 

 :التامين من الشروط التالية وثيقة

علان الحادث المؤمن منه الى إخره في أالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب ت .2

  .خير كان لعذر مقبولأن التأذا تبين إو في تقديم المستندات أخبارها إالجهات المطلوبة 

بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان  ذا كان متعلقاً إل ظاهر كل شرط مطبوع لم يبرز بشك. 3

  . ]و سقوط حق المؤمن لهأالعقد 

للقواعـــد العامـــة التـــي لا تجيـــز جـــزاء  ثـــر الاخـــلال ينحصـــر فـــي التعـــويض وفقـــاً أواذا كـــان 

حيـث  ،خـلال المـؤمن لـه بالاخطـارإفهذه القواعد تسمح للطرفين بالاتفاق على تحديـد جـزاء  ،السقوط

مبلـــغ (رجـــت شـــركات التـــامين علـــى تضـــمين عقودهـــا جـــزاء ســـقوط حـــق المـــؤمن لـــه فـــي التعـــويض د

نـه إيـه فلوع ،سـوء نيـة المـؤمن لـه أوو حسـن أصـاب المـؤمن أدون النظر الى الضرر الذي  )التامين

همهـا أاذا تـوافرت شـروطه و  ،عمـال هـذا الاتفـاق الـذي يسـمى شـرط السـقوطإليس هناك مـا يمنـع مـن 
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ان علـى و  ،خر فـي تقـديم المسـتنداتأو التـألان تحقـق الخطـر، عـإر لتاخر المـؤمن لـه فـي انتفاء العذ

وأن يحمـل توقيـع  ،اذا ورد بين الشروط المطبوعـة فـي عقـد التـامين ،يبرز شرط السقوط بشكل ظاهر

نـه يمكـن للمـؤمن التمسـك بـه إف ،ذا توفرت الشروط اللازمة لصحة هذا الشرطإفالمؤمن له بامضائه، 

  . )1(لل من ضمان الخطر المؤمن منهوالتح

أي شـرط  : [نايتمثـل بـ ،كثـر مـن قـرارأفـي اخـر موقـف لهـا الا ان محكمة التمييـز الاردنيـة 

يتضمن سقوط الحـق بالتـأمين لعـدم الإعـلان عـن الحـادث أو التـأخر بـالإعلان عنـه هـو شـرط باطـل 

  .)2(] من القانون المدني) 924/2(وفقاً للمادة 

                                                            
  .338-336ص  مرجع سابق،. احكام التامين ) . 2016(ابو عرابي، غازي خالد  )1(
رات منشــــو  11/6/2013تــــاريخ  0114/2013ورقــــم  18/2/2019تــــاريخ  7657/2018تمييــــز حقــــوق رقــــم  )2(

  .مرجع سابق –قرارك 
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  الفصل الخامس

  لخاتمةا

كأن يتخلف المؤمن عن دفع التزاماته، ب عقد التامين الصحيطراف أحد أن يخل أيقع 

و عدم تقديمه المعلومات أو تخلف الاخير عن دفع قسط التامين للمؤمن، أالتعويض للمؤمن له، 

و عدم الاخطار أو عدم تصريحه عن الظروف المستجدة، أالتي يهم المؤمن معرفتها وقت التعاقد، 

ة الطرف ساءة استخدام التامين، هذا الاخلال يرتب اثاراً بمواجهإو أوع الخطر المؤمن منه، بوق

المتعاقد الاخر الى الدفع بعدم تنفيذ العقد، هدفه ضمان تنفيذ العقد، وذلك  المخل بالتزامه، فقد يلجأ

 -  و ممتنعاً أ راً اذا كان مقص-طالب بالتنفيذ عن طريق امتناعه عن تنفيذ التزاماته، حتى ينفذ من ي

  . حد المتعاقدين بالتزاماتهأخلال إما عليه من التزامات، وقد يتم اللجوء الى فسخ العقد، جزاء 

عتبار آثار الاخلال بعقد التامين الصحي ان الاشكالية الرئيسة لهذه الدراسة، تتمثل بمدى إ

الاحكام العامة للعقود تبار بمدى اع يضاً أعتبارها جزاءات قانونية، وتتمثل مدى إجزاءات عقدية، و 

  .الاخلال بعقد التامين الصحيآثار كافية لمعالجة  ،في القانون المدني الاردنيالواردة 

  :النتائج

  :خلص الباحث الى مايلي 

لم ينظم التشريع الاردني عقد التامين الصحي بأية احكام تراعي خصوصيته، الا ان مشروع  .1

وهو مازال حتى نهاية كانون  - ن قبل السلطة التنفيذية الذي تم طرحه م" قانون عقد التامين"

قد  -طراف العلاقة في قطاع التامين الاردني أقيد الدراسة والبحث والتشاور مع  2022/الاول 

  .حكام عقد التامين الصحيأتضمن القليل من 

تنفيذ أو فسخ ان الاثار والجزاءات العامة في القانون للاخلال بالعقود المختلفة هي الدفع بعدم ال .2

حالة بعضها الى إن تم إ ن الاساس لاثار الاخلال بعقد التامين الصحي عقدي، و إ العقد، و 
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وعقود التامين العقد : العامة لكل منحكام لااالاحكام العامة للعقود في القانون، حيث ان 

وبيان  كافية لمعالجة الاخلال بعقد التامين الصحيغير  ،في القانون المدني الاردنيالاخرى 

ان القانون المدني الاردني ن تطبيق القواعد العامة لا يوفر حماية فعالة للمؤمن، حيث إ آثاره، و 

يبقى فالمؤمن ية آثار لاخلال المؤمن له بسبب عدم دفعه قسط التامين، أمن  قد جاء خالياً 

لية بعد و بالفسخ عن الفترة المستقبأبتغطية الخطر حتى صدور حكم بالتنفيذ العيني  ملتزماً 

الى تضمين  -وبصورة تجافي العدالة-، بناء عليه، لجأ المؤمنون الاعذار وله حق التعويض

، و دعوىأنذار إودون الحاجة الى تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه،  عقود التامين، شروطاً 

 .ةعذار المؤمن له وانقضاء المدة المحددإثم لجأ المؤمنون بعد ذلك الى وقف التامين بعد 

من القانون المدني الاردني، على عقد التامين الصحي، ) 928(حكام المادة أيمكن تطبيق  .3

علان بيانات إثر لاخلال المؤمن له بالتزامه بأعتبارها قواعد عامة في فسخ عقود التامين، كإب

 جراء تطبيق مشابه لنص المادةإبرام عقد التامين الصحي، الا انه لا يمكن إثناء أالخطر قبل و 

يضاح الفرق إمن القانون المدني الاردني التي تتضمن الحكم ببطلان العقد، وقد سبق ) 948(

 .بين الفسخ والبطلان

ن عقد التامين أ، باعتبار ثر رجعي أب به لا يتم ثر للاخلالأكعقد التامين الصحي ان فسخ  .4

 .الصحي من العقود المستمرة

 . -تفاقي جار العمل بهإوهو جزاء - ان التشريع الاردني لم يعرف نظام وقف التامين .5

 .نهاء العقد بالارادة المنفردة بعد الاعذارإجاز أقد " قانون عقد التامين"ن مشروع ا .6

، بل توزعت الاجتهادات بين توسيع معيناً  ان قضاء محكمة التمييز الاردنية لم يتخذ منهجاً  .7

ثر الاخلال بعقد أاعتبرت ان نطاق اثار الاخلال بالتزامات المؤمن له وبين التضييق منها، ف

و دفع الدعوى التي إما اقامة دعوى فسخ عقد التامين أالتامين هو البطلان، وعلى المؤمن 
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ن حق خرى، وإ أاطل تارة، ومفسوخاً تارة العقد بأن يقيمها المؤمن له بالبطلان، واعتبرت 

 . المؤمن له بالتعويض قد سقط، تارة ثالثة

، وان عقدالب خلالاً إيعتبر لتامين الصحي ا - بطاقة –منتفع ال وأه استخدام المؤمن ل اساءةان  .8

عن الاخلال بالعقد  ن كان من الغير في نطاق عقد التامين الصحي، يعتبر مسؤولاً إ المنتفع و 

بحقوق الدائن التعاقدية، وهو مسؤول مع  خلالاً أن تصرفه يعد إمنذ اللحظة التي يعلم فيها ب

 .لضرر الذي لحقهالمدين بتعويض الدائن عن ا

  :التوصيات

الـذي بقـي فـي  2008لسـنة " قـانون التـامين"خراج مشـروع إن يسارع المشرع الاردني في أنأمل  .1

بصــــورة متكاملــــة " قــــانون عقــــد التــــامين"مشــــروع اخــــراج وكــــذلك حتــــى الان الــــى النــــور الادراج 

العامة، وذلـك  وخاصة التامين الصحي، وذلك لما لهذه العقود من خصوصية لم تراعها القواعد

حكــام عقــود أو أذ لا تكفــي الاحكــام العامــة للعقــود إمين الصــحي، أللحاجــة التــي طــرأت علــى التــ

ســوة بعقــود أمين الصــحي، وذلــك أالتــامين المختلفــة فــي القــانون المــدني، لتطبيقهــا علــى عقــد التــ

 .خرى كالايجار والعمل، بعدما تبين عدم كفاية الاحكام العامة لتنظيمهاأ

 :من القانون المدني الاردني، باضافة ما يلي) 927(عديل المادة ضرورة ت .2

مع  علان تحقق الخطر المؤمن منه وخلال مدة محددة، تمشياً إالتزام المؤمن له ب  . أ

 .اجتهاد محكمة التمييز الاردنية 

 ) .927(خلال المؤمن له ومن في حكمه، بالتزامات الاول الواردة في المادة إثر أ  . ب

   ،فق شروط عقود التامين الصحي معهاالقانونية، وتواوبانسجام النصوص 



107 

 
 

يــــتمكن القضــــاء الاردنــــي مــــن الوقــــوف عنــــد مفهــــوم عقــــد التــــامين الصــــحي والعمــــل بشــــروطه  .3

حكامــــه أونصـــوص القــــانون بعــــد تعــــديلها، ليســــقطها علــــى الوقــــائع، بحيــــث يــــتمكن مــــن توفيــــق 

 .لتتماشى مع النصوص في اثار الاخلال بعقد التامين الصحي
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